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أشكر االله عزّ وجلّ على هذا الفضل العظیم  -

والنعمة الكبرى وعلى إعانته لنا في إنجاز هذا 

  .العمل

 ذيالخلاف فاتح:الأستاذنتقدم بجمیل الشكر إلى 

  .أشرف على هذا العمل

لنا من توجیهات  وهعلى كل ما قدموكل أساتذتنا 

  .ونصائح لإتمام هذا العمل

  

  

  



 

   

 

  

واخفض لهما جناح الذل من �دي ثمرة عملنا هذا إلى الوالدين الكريمين لقوله تعالى ﴿

﴾ وإلى كل الأخوات والإخوة ،كما �ديه الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

بجامعة جيجل عام داخلي  ماستر قانون 2018لكل الزميلات والزملاء في دفعتنا لسنة 

  _تاسوست_

  .ولكل من أعاننا من قريب أو منبعيد لإنجاز هذا العمل وإلى كل طالب علم
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التي تسهر على تحقیق  أجهزتهاتملك الدولة وظائف متنوعة تمارسها بواسطة 

و  الأسلوبحاجات المجتمع فتختلف هذه الوظائف حسب  إشباعوكذا ، المصلحة العامة

 تيوال ،الإداریةوظیفة تملكها الدولة حالیا هي الوظیفة  أهمالسلطة القائمة على العمل و 

 إرادة إلىالمنفردة دون الخضوع  بإرادتهامنها ما تمارسه  ،تباشرها بعدة وسائل قانونیة

و  ،المتعاقد معها فیهو ومنها ما تتشارك  ،الإداریةوهذا عن طریق القرارات  ،المتعاقد معها

 ،خاضعة للقانون الإدارةولكن تبقى سلطة  ،عن باقي العقودالصفقة العمومیة  هذا ما یمیز

طة لخضوعها للقانون الخاص في حالة ما تنازلت عن امتیازات الس إلىوقد تتعدى بذلك 

 نظیممستقل متمیز بخصوصیة واضحة كت نظیمت إلى أخرىا أحیانالعامة كما تخضع 

 ،طبیعة العقد المبرم الذي یختلف كلیا في طبیعته وجوهره إلىوهذا راجع  ،الصفقات العمومیة

كما یختلف في الهدف  ،القانون الخاص إلىلخاص الذي یخضع العقد ا إلى إحكامهوكذا 

على عكس العقود  ،تحقیق المصلحة الخاصة إلىحیث تهدف العقود في القانون الخاص 

  .تحقیق المصلحة العامة إلىالتي تهدف  الإداریة

فعالیة في تنفیذ  الأكثرالقانونیة والاقتصادیة  الأداةفتعتبر الصفقات العمومیة 

وكون  ،لما لها من دور فعال في حمایة المال العام ،مخططات التنمیة المحلیة والوطنیة

وتنفیذها  إبرامهافهي تخضع لطرق خاصة عند  ،الإداریةالعقود  أهمالصفقات العمومیة من 

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02ف المنصوص علیه في المادة یوهذا وفق التعر 

الصفقات  إن:حیث جاء فیها ،1من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتض

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین 

المتعاقدة في مجال وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم بتلبیة حاجات المصلحة 

الصفقات  أهمیةواللوازم والخدمات والدراسات ، ومن خلال هذا التعریف یتبین لنا  الأشغال

فقد اعتنى  ،العام لتحقیق المصلحة العامة الإنفاق وأسالیبطرق  أهمالعمومیة باعتبارها 

                                                           
1
و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم   

  . 2015سبتمبر  20الصادرة في  50عدد المرفق العام، ج ر 
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لتشریع مستقل ومتمیز وهو تشریع الصفقات  فأخضعهاالمشرع الجزائري بالصفقات العمومیة 

ومراسیم عدة  أوامریومنا هذا بصدور  إلىعدة تطورات منذ الاستقلال  الذي عرف ،العمومیة

على للمحافظة  الإصلاحوكذا رغبته في  ،العامة بالأموالتوضح مدى اهتمام المشرع 

وهذا ما حدث فعلا  ،الصفقات العمومیة لإبراموضمان السیر الحسن  ،الاقتصاد بوجه عام

 إبرامهاإلىمن بدایة  ،سلطات وامتیازات في كافة مراحل الصفقات العمومیة للإدارةحیث منح 

 .وهذا من اجل تحقیق المصلحة العامة  ،وجه أكملغایة تنفیذها على 

  : إشكالیة الموضوع: أولا

وباقي المراسیم  15/247السلطات التي جاء بها المرسوم  إنو الجدیر بالذكر 

كون  ،الإداریةالتي تحكم العقود للقانون الاداري د العامة امتداد للقواع إلاالسابقة ما هي 

المصلحة  سلطاتموضوع الدراسة المتمثل في  أنوبما  إداريالصفقات العمومیة عقد 

سنقوم  فإننا 15/247في ظل المرسوم الرئاسي رقم  ،المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة

الوسائل القانونیة لفرض هل منح المشرع للمصلحة المتعاقدة : بطرح اشكالیة تتمحور حول

  ؟ 15/247سلطتها على المتعامل المتعاقد في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  :مجموعة تساؤلات فرعیة و هي  الإشكالیةو تتفرع عن هذه  

 المصلحة المتعاقدة ؟ سلطاتما هي  -

متعاقدة في ممارسة السلطة القانونیة التي تستند علیها المصلحة ال الأسسما هي  -

 الممنوحة لها ؟

 : أهمیة الموضوع: ثانیا

البحث والدراسة وذلك من خلال ان المشرع  یستحقهذا الموضوع باعتباره  أهمیةوتتمثل 

وكذا  ،یعمل على حمایة المال العام ،الجزائري وفي كل تعدیل لقانون الصفقات العمومیة

بهدف الحد من  ،وفي كل مرة یرفع السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة ،الوطني الاقتصاد
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المال العام وهذا عبر كافة مراحل الصفقة العمومیة سواء في شكل  إهداروكذا  ،سوء التسییر

  .التزامات  أوسلطة 

المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها في  سلطاتكما یكتسب الموضوع 

بالغة في  أهمیةتحتل  الإداریةالعقود  أنه باعتبار  ،نظریة أهمیةمجال الصفقات العمومیة 

 الأشخاصمع  الإدارةفي العلاقات الناشئة عن عقود  سواء،تسییر المرفق العام للدولة

  .الهیئات العامة فیما بینها في العلاقات بین  أو،والأفرادالمعنویة الخاصة 

خطورة هذه الامتیازات  إلىالعملیة لهذا الموضوع فتتمثل بالنظر  أما الأهمیة

على التعسف في استعمالها  إلىوالتي قد تصل  ،والصلاحیات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة

خاصة من اجل رسم  أهمیةهذا ما یولي هذا الموضوع  ،حساب المتعامل المتعاقد معها

من اجل  ،و حقوق المتعامل معها الممنوحة للمصلحة المتعاقدة سلطاتالحدود الفاصلة لل

هاته الامتیازات و السلطات و هي تحقیق المصلحة  لأجلها أقرتالحفاظ على الغایة التي 

  . العامة

  : أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

اهمیة الصفقات العمومیة في مجال التنمیة   إلىاختیار هذا الموضوع  أسبابتعود و 

الذي جعلنا  الأمر،الوطنیة و كذا محاربة تبدید المال العام باعتبارها المجال الخصب للفساد 

  . الإمكاننقوم بدراسة هذا الموضوع و نتوسع فیه قدر 

  : أهداف الموضوع: رابعا 

 نظمها المبالتي اعترف  سلطاتال إبرازأهم إلىالهدف من هذه الدراسة هو الوصول  إن

غایة  إلىها برامإللمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من مرحلة الجزائري 

 أعمالهاابرام  أثناء تحكمهاالقانوني والضوابط التي  أساسهاوكذا معرفة  ،او انهائهاتنفیذها 

ثقافة قانونیة ترفع  على لسلطتها حتى یتمكن كل دارس وممارس مطلع من الحصول
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وتكون كمرجع لهم وهذا بالتعرف على الامتیازات والصلاحیات التي تجعل  ،مستواهم القانوني

وكذا خضوعها لرقابة تحمي المتعاقدین معها من  ،ىأسمالمصلحة المتعاقدة في منزلة 

  .التعسف في استعمال سلطتها وصلاحیاتها 

  : المناهج المستخدمة: خامسا

على المنهج الوصفي التحلیلي كونه المناسب لتحلیل النصوص  دراستناوقد اعتمدنا في 

و  ممنهجة من اجل تقدیمه في صورة علمیة ،علیها في هذا الموضوع ستندناالقانونیة التي ا

كما استعنا بالمنهج الاستدلالي بغیة الربط بین النصوص القانونیة  ،طابع واقعي إعطائهكذا 

  .و الواردة في قواعد القانون العامة ،انون الصفقات العمومیةالواردة في ق

  : الدراسات السابقة: سادسا

بمناسبة انجاز هذه المذكرة المكملة وقفنا على دراسات علمیة متخصصة تتعلق  إننانشیر 

 الأمرفي حقیقة  أنها إلاالتي تتشابه مع موضوعنا هذا  المصلحة المتعاقدة و سلطاتب

نذكر منها مذكرة الماجیستیر  لسبكي ربیحة بعنوان سلطات تختلف عنها في عدة جوانب 

والجدیر بالملاحظة المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة 

المصلحة  سلطاتهاته الدراسات لاتملك نفس الموضوع ضمنیا كون هذا الموضوع أن 

، و هذا  15/247فقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم المتعاقدة في مجال الص

  .من الدراسات  الأنواعحد كبیر في هذه  إلىالمرسوم جدید 

  :صعوبات الدراسة: سابعا

 أننا إلاما هو موجود في القانون الجزائري  إلىفي دراستنا لهذا الموضوع التطرق  ارتأینا

هذا المرسوم  أنحد كبیر في نقص المراجع كون  إلىبعض الصعوبات و المتمثلة دفتنا اص

مرسوم جدید و هذا ما یضیق علینا عملیة التزود بالمراجع الكافیة كون  15/247الرئاسي 

هذا التجدید و التعدیل المستمر لقانون الصفقات العمومیة من قبل المشرع الجزائري دون ان 
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اضطررنا الى الاجتهاد و الاستعانة  یكون هناك تحلیل لهذا التعدیل من قبل الفقهاء ، حیث

 الإشكالیةعلى  الإجابةبالموضوع و  الإلمامبمن هم في المیدان التطبیقي من اجل 

  .المطروحة 

  : تقسیم الموضوع: ثامنا

سلطات  :الأولتناولنا في الفصل  ،و قد قسمنا هذه الدراسة تقسیما ثنائیا من خلال فصلین

 الأولمبحثین حیث جاء المبحث  إلىوالذي تم تقسیمه  ،الإبرامفي مرحلة  لمصلحة المتعاقدةا

في وضع دفاتر الشروط بإرادتها المنفردة كما جاء  المصلحة المتعاقدةاسلطة  :بعنوان

 أمافي اختیار المتعامل المتعاقد  المصلحة المتعاقدةالمبحث الثاني تحت عنوان سلطات 

في مرحلة التنفیذ و الذي قسم بدوره  تعاقدةلمصلحة الماالفصل الثاني جاء بعنوان سلطات 

و   للمصلحة المتعاقدةتحت عنوان السلطات الوقائیة  الأولمبحثین تناولنا المبحث  إلى

وقد انهینا موضوع البحث  للمصلحة المتعاقدةالسلطات القمعیة  إلى إفرادهالمبحث الثاني تم 

 ضروریة من أنهالتوصیات التي نعتقد ، وا إلیهاالنتائج التي تم التوصل  أهمبخاتمة تتضمن 

 .للموضوع أخرى أفاق إعطاء اجل



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
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  سلطات المصلحة المتعاقدة في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة: الفصل الأول

جملة من السلطات في مجال إبرام  المتعاقدةلا شك أن المشرع قد منح للمصلحة 

الصفقات العمومیة، وهذا ما یتجلى من خلال الأحكام الواردة في صلب المرسوم الرئاسي رقم 

  . والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247

سیما من ناحیة وضع لإحاطة بها لادورها من الضروري اولأهمیة تلك السلطات و 

وفقا لما  ذلكو )  المبحث الثاني( مل المتعاقد المتعااختیار و ) الأولالمبحث ( دفاترالشروط 

  .یحقق الغرض من الدراسة
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  في وضع دفاتر الشروط بإرادتھا المنفردة  المصلحة المتعاقدةسلطة : المبحث الأول 

، یعد إنفراد الإدارة في التعاقد والشكل الكتابي للصفقات العمومیةة ـــبالإضافة إلى أهلی

، حیث یعتبر 1السمات الممیزة للصفقات العمومیةالإدارة بتحدید شروط الصفقة العمومیة من 

یعكس مظهر الإدارة كسلطة عامة  هذا الشرط، و شرط غیر مألوف في القانون الخاص

تنظیم دفاتر و ) المطلب الأول ( تر الشروط دف للإحاطة أكثر بالموضوع نتناول مفهومو 

  .)المطلب الثاني( الشروط 

  مفھوم دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة : المطلب الأول 

  إن صیاغة بنود العقد مسبقا في دفاتر الشروط یعد من البنود الاستثنائیة غیر المألوفة     

(      طلها نتناول تعریف دفتر الشرو  ومإعطاء مفهالقانون الخاص ولتوضیحها أكثر و في 

  ) .الفرع الثاني ( أنواع دفاتر الشروط و )  الأولالفرع 

  تعریف دفتر الشروط : الفرع الأول 

  معمق لدفتر الشروط یجب الإحاطة به من الناحیة الفقهیةلإعطاء تعریف دقیق و 

  .)ثانیا( من الناحیة القانونیة و ) أولا(  

  لدفتر الشروطالتعریف الفقھي : أولا 

الذي قدمه الدكتور عمار إن من أهم التعریفات الفقهیة لدفاتر الشروط نجد التعریف 

إداریة  تحدد مسبقا بواسطة سلطاتأن شروط التعاقد الإداریة تعد و  الذي جاء فیهعوابدي و 

فاتر ، تجمعها في وثائق إداریة مكتوبة یطلق علیها اصطلاح دمختصة بإرادتها المنفردة

الخاص  القانون، فحسبه تعتبر دفاتر الشروط من البنود غیر المألوفة في عقود طالشرو 

  .2الأشیاء التي تتمیز بها العقود الإداریة عن عقود القانون الخاص وأیضا من

                                                           
المتضمن تنظیم  247 -15خلاف فاتح، محاضرات في قانون الصفقات العمومیة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 1

  .26، 25، ص  2015/2016الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام جامعة جیجل، 

  . 214ص ، 2014سنة ، 6، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط2ج ،الإداري، النشاط الإداري، القانون عمار عوابدي2
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إضافة إلى تعریف الدكتور عمار عوابدي نجد تعریف الدكتور عمار بوضیاف حیث 

تحدد لحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة، و المصن دفتر الشروط هو وثیقة رسمیة تضعها أیرى 

المتعامل  اختیارشروط المشاركة وكیفیة قواعد المنافسة بمختلف جوانبها و فیها شروط 

  1المتعاقد

 ن دفاتر الشروط الموضوعة والمحینة بصورة دوریة من الإدارة توضحأعلیه یتضح و 

 الاقتصادیینالإدارة والمتعاملین  والتزاماتحقوق شروط إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها و 

حیث تخضع للمبادئ التي ینبغي مراعاتها في الصفقات العمومیة لضمان رقابة فعالة 

  2الأمثل والناجع للمال العام والاستخدام

حسب الأستاذ شریف بن ناجي فدفاتر الشروط معیار من معاییر تعریف الصفقات و 

  3عامل منشئ للصفقة العمومیةو  الإداريیضا من معاییر العقد أمعیار ، و العمومیة

  التعریف القانوني لدفتر الشروط : ثانیا 

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة، سنسلط الضوء على أهم 

 : التعریفات لدفاتر الشروط والتي من بینها

قانون الصفقات لمتضمن او  1967جوان  17المؤرخ في  67/90 من  الأمر 05المادة  -1

إن دفاتر الشروط المشار إلیها أدناه هي : " العمومیة والتي نصت على ما یلي

  .4"العناصرالمنشئة للصفقة العمومیة 

                                                           
،  5، ط 1القسـم جسـور للنشـر والتوزیع،، 15/247طبقـا للمرسومالرئاسـي  عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1

  .242، ص 2017

2Achouri , "l'élaboration du cahier des charges " , journée d'etude portant sur les marches publiques , université de constantine , 

30 novembre 2015 , p 02 

3Cherif benaji , l'évolution de la réglementation des marchés publics en algérie, tome 2 ,thése de doctorat soutenue á  

l'université d'alger ,1991 , p 517 .   
جـوان  27الصـادرة فـي  52یتضـمن قـانون الصـفقات العمومیـة، ج ر عـدد  1967جـوان  17المؤرخ فـي  67/90أمر رقم 4

1967.  
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المتعلق بصفقات و  1982فریل أ 10المؤرخ في  82/145من المرسوم  55المادة  -2

الشروط لمتمثلة في دفاتر دفاتر الشروط وا أنواعلى إشارة التي تم فیها الإالمتعامل العمومي، و 

دفاتر الشروط المشتركة المطبقة على الصفقة ودفاتر التعلیمات المشتركة والتي العامة و 

  .1تشكل جزء لا یتجزأ من الصفقة

سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  26ما جاء في المادة  -3

رفق، حیث جاء فیها مایلي تفویضات الملمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و وا 2015

توضح دفاتر الشروط، المحینة دوریا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومیة، "

  : تي أی هي تشمل على الخصوص ماو 

واللوازم والدراسات  للأشغالالعامة المطبقة على الصفقات العمومیة  الإداریةدفاتر البنود  -

 .مرسوم تنفیذيوالخدمات والموافق علیها بموجب 

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -

 الخدمات الموافق علیها أوو الدراسات أو اللوازم أ الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من  العمومیة

 .بقرار من الوزیر المعني

 .2"بكل صفقة عمومیة دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة  -

تعریف دفاتر الشروط في مجال  إلىخلاصة لما تقدم فالمشرع الجزائري لم یجنح 

الصفقات العمومیة، بل حدد أهم معالمها في مختلف النصوص التنظیمیة الخاصة 

 .3ى یومنا هذاإلالصادرة منذ الاستقلال   ،بالصفقات العمومیة

 

 

                                                           
 13الصـادرة فـي  15یتعلق بصفقات المتعامل العمـومي، ج ر عـدد  1967أفریل  10المؤرخ في  82/145المرسوم رقم  1

  . 1982أفریل 

  . ، المصدر السابق 15/247المرسوم الرئاسي رقم من  26انظر المادة  2
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلـوم  جبلاحي سلیم، دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة،3

  .13، ص 2014/2015جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السیاسیة، 
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  أنواع دفاتر الشروط: الفرع الثاني 

تحین من فإن دفاتر الشروط توضع و  15/247سوم الرئاسي ر من الم 26وفقا للمادة 

  : یليلمستجدة و هي تشمل على الخصوص ماا الأمورخر مع مراعاة ألى إحین 

  دفاتر البنود الإداریة العامة : أولا 

واللوازم والدراسات والخدمات والتي تمت الموافقة  الأشغالوالتي تطبق على صفقات 

  .1علیها بمرسوم تنفیذي

العامــة القــرار الــوزاري الصــادر  الإداریــةلــدفاتر الشــروط  الأساســيیعــد المرجــع القــانوني      

العامـة المطبقـة  الإداریـةو المتضمن المصادقة على دفتر الشروط  1964نوفمبر  21بتاریخ 

  .2النقلالعمومیة و  والأشغالبوزارة تجدید البناء الخاصة  الأشغالعلى صفقات

فقدم هذا القرار جعل معظم بنوده تجاوزها الزمن في ظل التغیرات العمیقة التي عرفتها      

، خاصة في استعمال المصطلحات والتي لم تعد موجودة في التنظیم 1964الجزائر بعد سنة 

فهذا القرار لم یعد یناسب المنظومة ،  3الخ.......الجدید كالمزایدة المفتوحة، المباراة 

القانون الفرنسي، بناءا على القانون  إلىالقانونیة الجدیدة، حیث یشیر ضمن مقتضیاته 

تمدید العمل بالقانون الفرنسي بعد  إلىوالرامي  1962دیسمبر  31المؤرخ في  62/157

  .4الاستقلال باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة

  دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة: انیا ث

المتعلقة بنوع واحد من  التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیةو 

  .5و الدراسات الموافق علیها بقرار من الوزیر المعنيأو اللوازم الأشغالأ

                                                           
  . صدرالسابقالم ،15/247رقم من المرسوم الرئاسي 26من المادة  01الفقرة أنظر 1
  . 1965جانفي  19المؤرخة في  06، ج ر عدد 1964نوفمبر  21بتاریخ قرار صادر 2

  ،15/247السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  الإجراءاتسلامي سمیة، مقال بعنوان 3

  .52جامعة محمد بوضیاف مسیلة، ص 

  .244سابق، صالمرجع ،العمار بوضیاف4
  .السابق صدرالم، 15/247من المرسوم الرئاسي  26من المادة  02الفقرة أنظر 5
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م یقم بإصدار ل ن المشرعأفقات العمومیة في الجزائر یلاحظ فالمتابع لتطور تنظیم الص

فادح في مجال دفاتر التعلیمات ترتب عنه عجز ، ماةداریة المشتركدفاتر التعلیمات الإ

حدث خللا موضوعیا أدارة وهذا ما ل نوع من الصفقات التي تبرمها الإداریة المشتركة لكالإ

 ضفاءإ شكلیا في دفتر الشروط ككل من ناحیة نجاعته في مكافحة الفساد والوقایة منه، و و 

  .1الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة

  دفاتر التعلیمات الخاصة: ثالثا 

دفاتر التعلیمات التي  أهم، من 2التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیةو 

لا ، و 1979الجزائري هي ثلاث دفاتر طبقت من طرف وزارة التجارة سنة  نظمصدرها المأ

دفتر التعلیمات الخاصة لى یومنا هذا، ومن بین هذه الدفاتر الثلاث إزال جاري العمل بها 

هو شغال العمومیة والذي عدل من طرف المركز الوطني للمساعدة التقنیة، و بصفقات الأ

برام عقودها إمة من طرف الهیئات التي تخضع في شغال المبر بمثابة نموذج لصفقات الأ

  .3لتنظیم الصفقات العمومیة

ن دفتر الشروط الخاص أدفاتر الشروط نستنتج  أنواعلى إرق من خلال التطو 

نواع الثلاث لدفاتر الشروط التي تعد جزء لا ومیة یتضمن البنود الواردة في الأبالصفقات العم

  .4إبرامهایتجزأ من الصفقة العمومیة بعد 

  تنظیم دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الثاني 

به من ناحیة  الإحاطةلدراسة تنظیم دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة یجب 

  )الفرع الثاني(  إعدادهو ) الأولالفرع ( مكوناته 

  

                                                           
  .53سلامي سمیة، المرجع السابق، ص 1
  .السابق المصدر، 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 26من المادة  03الفقرة  أنظر2
  .54، 53، ص السابق مرجعالسلامي سمیة،3
  .27سابق، ص المرجع الجبلاحي سلیم، 4
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  مكونات دفتر الشروط :  الأولالفرع 

المتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  67من المادة  الأولىتنص الفقرة 

ن تشتمل العروض على أیجب : " الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على ما یلي

والعرض ) ولاأ(فالعروض تنصب على ملف الترشح "مالي تقني و  ملف الترشح وعرض

  )ثالثا(العرض المالي و ) ثانیا(التقني 

  ملف الترشح : أولا 

  :یتضمن ملف الترشح ما یلي 

 : و المرشح في التصریح بالترشح انه أتصریح بالترشح حیث یشهد المتعهد  -

  75المادتین لأحكامو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومیة طبقا أغیر مقصى 

 .من هذا المرسوم 89و 

  قل من ثلاثة أن صحیفة سوابقه القضائیة الصادرة ألیس في حالة تسویة قضائیة و

العرض بنسخة من  ن یرفقأنه یجب إبخلاف ذلك فو " لا شيء" شارة لإشهر تحتوي على اأ

و المتعهد عندما أخیرة تخص المرشح هذه الأالحكم القضائي وصحیفة السوابق القضائیة و 

 .مر بالشركةلق الأالمدیر العام عندما یتعو أبشخص طبیعي، والمسیر  الأمریتعلق 

  جــرتجــاه الهیئــة المكلفــة بالعطــل المدفوعــة الأااســتوفى واجباتــه الجبائیــة وشــبه الجبائیــة و 

ـــــة الناجمـــــة عـــــن الأو  ـــــاء والأالبطال ـــــد حـــــوال الجویـــــة لقطاعـــــات البن شـــــغال العمومیـــــة والري،عن

ـــةالاقتضـــاء، بالنســـبة للمؤسســـات الخاضـــعة للقـــانون الجزائـــري والمؤسســـات  ا التـــي لهـــ الأجنبی

 .العمل بالجزائر

  و ســــجل الصــــناعة التقلیدیــــة والعــــرف فیمــــا یخــــص موضــــوع أمســــجل بالســــجل التجــــاري

القــانوني لحســاب شــركته فیمــا یخــص الشــركات الخاضــعة للقــانون  الإیــداعیســتوفي و  الصــفقة

 . 1الجزائري

                                                           
1
  .سابقصدرالالم ، 15/247رقممن المرسوم 67/01المادة  أنظر 
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  بیــةالأجنحاصــل علــى رقــم التعریــف الجبــائي، بالنســبة للمؤسســات الجزائریــة والمؤسســات 

 .التي سبق لها العمل بالجزائر

 تصریح بالنزاهة. 

  للشركات الأساسيالقانون. 

 بإلزام المؤسسة للأشخاصالوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح. 

  عنـــد الاقتضـــاء المنـــاولین،  أوالمتعهـــدین  أوكـــل وثیقـــة تســـمح بتقیـــیم قـــدرات المرشـــحین

( وقدراتـه المالیـة ) اعتمـاد وشـهادة الجـودة التصـنیف، و  التأهیلشهادة ( دراته المهنیة خاصة ق

الوسائل البشـریة ( وقدراته التقنیة ) وسائل مالیة مبررة بالحصائل المالیة و المراجع المصرفیة 

  .1)و المادیة و المراجع المهنیة

  العرض التقني: ثانیا 

  : و یتضمن العرض التقني ما یلي 

 .تصریح بالاكتتاب -

 لأحكاممذكرة تقنیة تبریریة وكل وثیقة مطلوبة تطبیقا : ض التقنيكل وثیقة تسمح بتقییم العر  -

 .15/247من المرسوم الرئاسي  78المادة 

رقم من المرسوم الرئاسي  125كفالة تعهد حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  -

15/247. 

 .مكتوبة بخط الید " قبلقرئ و " ي آخر صفحته على العبارة دفتر الشروط یحتوي ف -

وللأخذ بعین الاعتبار خصوصیة بعض الصفقات العمومیة، خاصة تلك التي تنفذ فیالخارج  -

و مع المؤسسات المصغرة حسب الشروط المنصوص علیها في أوالتي تبرم مع الفنانین 

، فإنه یمكن للمصلحة المتعاقدة تكییف محتوى 15/247من المرسوم الرئاسي  87المادة 

 .2الملف

                                                           
  .سابقصدرالالم ، 15/247رقممن المرسوم 67/01المادة  أنظر1
  .صدر نفسهمال، 67/02المادة  أنظر2
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  ي العرض المال: ثالثا 

رفاقهما بعرض إالمشرع على وجوب  العرض التقني نصو  الإداريعن الملف  بالإضافة

  :مالي یتضمن ما یلي 

 .رسالة تعهد یحدد نموذجها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  -

 .بالوحدة  الأسعارجدول  -

 .تفصیل كمي و تقدیري  -

 .و الجزافي  الإجماليتحلیل السعر  -

  :ثائق التالیةتطلب الو  أن، المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغهاحة یمكن للمصلو 

 .بالوحدة للأسعارالتفصیل الفرعي  -

 .التفصیل الوصفي التقدیري المفصل -

استثناءا عندما إلاعلى الوثائق  الأصلتشترط المصلحة المتعاقدة التصدیق طبق كما لا

یتحتم علیها طلب وثائق عندما و مرسوم رئاسي على ذلك و أتشریعي ینص صراحة نص 

  .أصلیة فإنه یقتصر ذلك على حائز الصفقة 

ة المحصص الإجراءاتكما لا تفرض المصلحة المتعاقدة على المتعهدین في حالة 

في حالة المسابقة ي الحالات الاستثنائیة المبررة و لا فإتقدیم عن كل حصة وثائق مماثلة 

العرض و  العرض التقنيظرفة ملف الترشح و أبالإضافةإلىیجب تقدیم المتعهد لظرف الخدمات 

  .1المالي

  إعداد دفاتر الشروط: الفرع الثاني 

المواصفات  وضع وهي الأقلیتضمن إعداد دفاتر الشروط ثلاث عملیات على 

  و في الاخیر یتم وضع  )ثانیا(ووضع الشروط العامة و الخاصة للصفقة  )أولا(المطلوبة 

                                                           
  .السابقصدر الم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم   67/03المادة 1
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  )ثالثا( الانتقاءالمتعلقة بمعاییر  الشروط

  وضع المواصفات المطلوبة: أولا 

ول مرحلة في وضع دفاتر الشروط وهي تختلف أیعد وضع المواصفات المطلوبة 

لمواصفات المطلوبة بصورة بحسب نوع الصفقة المراد إبرامها، فیتوجب على الإدارة تحدید ا

، والتي یتم تقییم الشروطزه والنص علیها في دفتر منفصلة في الصنف المراد انجادقیقة و 

 95من المادة  03تعد المادة الفقرة ، و 1العروض المقدمة من طرف المتنافسین على أساسها

المواصفات المطلوبة حیث الأساس القانوني لعملیة وضع  15/247من المرسوم الرئاسي 

موصوفا وع الصفقة محددا و تتضمن كل صفقة عمومیة موض نأنه یجب أنصت على 

  .2قاوصفا دقی

 وضع الشروط العامة و الخاصة للصفقة: ثانیا 

هي المتعاقدة بوضع الشروط العامة والخاصة للصفقة المراد إبرامها، و  تقوم المصلحة

 فنیةالعملیة القیام بأعمال إداریة و  تتضمن هذهة الثانیة في إعداد دفاتر الشروط، و الخطو 

  :تتمثل فیما یلي، و 3تقنیة لإعداد دفتر الشروطو 

شروط تحضیر نماذج الوثائق على الإدارة عند مباشرة عملیة إعداد دفترال یجب -1

والتصریح بالنزاهة، حیث تحدد نماذجها  بالاكتتابالتصریح الثلاث، وهي رسالة العرض و 

من المرسوم الرئاسي رقم  67بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة حسب المادة 

15/247 4 

ثانیة تحدید الشروط الخاصة بالصفقة موضوع دفتر یتعین على الإدارة في مرحلة  -2

الشروط، وذلك بتحضیر الوثائق المتعلقة بالاستشارة والتي توضع تحت تصرف المتعهدین 

                                                           
  .57- 56سلامي سمیة،المرجع السابق، ص 1

  .السابق صدر، الم15/247من المرسوم الرئاسي رقم  03فقرة  95أنظر المادة 2

  .57، صالسابقسلامي سمیة، المرجع 3

  .سابقالمصدرال، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  67المادة أنظر 4
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والتي تحتوي على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنهم من تقدیم عروض مقبولة وهذا 

 .15/2471من المرسوم  الرئاسي رقم  64حسب المادة 

شروط العامة للصفقة موضوع دفتر الشروط وذلك بالاعتماد على المرسوم تحدید ال -3

 الإداریةالمتضمن دفتر البنود  1964نوفمبر  21والقرار المؤرخ في  15/247الرئاسي 

العامة، وعند الاقتضاء یعتمد على دفاتر التعلیمات الخاصة إن وجدت حیث تقوم الادارة في 

 .2الخ....هذا الصدد بوضع الشروط المتعلقة بالفسخ وكذلك تنظیم حالات القوة القاهرة 

    وضع الشروط المتعلقة بمعاییر الانتقاء : ثالثا

ساسها اختیار المتعامل المتعاقد أعلى  یتمالمعاییر المالیة والفنیة التي  الإدارةتبین 

نه یجب أ، حیث جاء فیها 15/247من المرسوم الرئاسي  78دة جاء في الماوهذا حسب ما

كل منها مرتبطة بموضوع الصفقة وغیر  تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزنن أ

ستند ن تأر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، ویجب في دفت إجباریامذكورة تمییزیة و 

  :المزایا الاقتصادیة حسن عرض من حیثأالمصلحة المتعاقدة لاختیار 

و التسلیم، السعر والكلفة أالتنفیذ ، آجال النوعیة: إما الى عدة معاییر من بینها – 1

تعلقة بالجانب النجاعة الم،الاستعمال، الطابع الجمالي والوظیفيجمالیة للاقتناء و الإ

 المعوقینالمحرومین من سوق الشغل و  للأشخاصالمهني  الإدماجالاجتماعي لترقیة 

  .اعة المتعلقة بالتنمیة المستدامةالنجو 

 .القیمة التقنیة  -

 الخدمة بعد البیع و المساعدة التقنیة  -

                                                           
  .سابقالمصدرال، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم .،64المادة أنظر 1

  .58سلامي سمیة،المرجع السابق، ص 2
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الحصة القابلة للتحویل التي  وتقلیص الاقتضاء عند شروط التمویل -

 ة فيـتكون مدرج أنخرى، بشرط أدم معاییر ـتستخ أنن ــ، ویمكالأجنبیة تمنحهاالمؤسسات

 دفتر

 .الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة 

  .1معیار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك إلىإما  -2

المعدة لدفتر الشروط تحدید معاییر انتقاء المتعامل المتعاقد خاصة  الإدارةفعلى 

، وقد منح المشرع الجزائري 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  78المذكورة في المادة 

هذه المعاییر في  الإشارةإلى، مع وجوب أخرىالسلطة التقدیریة للإدارة في اعتماد معاییر 

  .2دفتر الشروط

الشروط دفتر ن المشرع منح للمصلحة المتعاقدة سلطة وضع أیمكننا القول و مما سبق 

لكن هذه السلطة كثیرا ما تؤدي و الذي یعكس مظهر الإدارة كسلطة عامة بإرادتها المنفردة 

ذلك نتیجة لوضع دفتر و  الى حصول نزاعات بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

  .غیر متخصصین غیر مؤهلین و  أعوانمن طرف الشروط  

  

  

  

  

  

                                                           
  .سابقالصدر مال،15/247من المرسوم الرئاسي رقم  78المادة  أنظر1
  .59سابق، ص الرجعمالسلامي سمیة،2
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  تعاقد في إختیار المتعامل الم المصلحة المتعاقدةسلطة : المبحث الثاني 

المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  39جاء في المادة 

تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب  "العمومیة وتفویضات المرفق العام على أن 

فالمشرع الجزائري حدد القاعدة  "العروض الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي 

وجعل التراضي ) المطلب الأول(العامة في إبرام الصفقات العمومیة وهي طلب العروض 

  ) .المطلب الثاني(أسلوب استثنائي 

  طلب العروض كأساس لإبرام الصفقات العمومیة : المطلب الأول

 15/247رقم استعمل المشرع الجزائري مصطلح طلب العروض في المرسوم الرئاسي 

وهما مصطلحان لا  10/236بدل مصطلح المناقصة الذي كان معتمد في المرسوم الرئاسي 

یؤدیان نفس المعنى، ونظرا لأهمیة طلب العروض كطریقة لإبرام الصفقات العمومیة سنتولى 

  ).الفرع الثاني(ثم إجراءاتها ) الفرع الأول(تحدید مفهومها 

  مفھوم طلب العروض: الفرع الأول 

ثم نحدد المبادئ التي یخضع لها ) أولا(لإعطاء مفهوم لطلب العروض سنتولى تعریفه 

  ) .ثالثا(ثم أشكالها ) ثانیا(

  تعریف طلب العروض: أولا 

أقر المشرع الجزائري بأن طلب العروض من الكیفیات التي تبرم بها الصفقات العمومیة 

حصول على عروض  من عدة طلب العروض هو إجراء یستهدف ال": و قد عرفه كما یلي

متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض 

من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق 

 .1"الإجراء

                                                           
 .، المصدر السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم  40أنظر المادة 1
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وعلیه فطلب العروض أسلوب من أسالیب التعاقد الإداري یسمح للمصلحة المتعاقدة 

حریة التعاقد في إطار من المنافسة دون التزامها بمبدأ آلیة الإرساء، في حین أن المناقصة 

  .1تخضع لمبدأ آلیة الإرساء على العطاء الأقل سعرا

  المبادئ التي تحكم إجراء طلب العروض: ثانیا 

:          السالف الذكر ما یلي 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  05جاء في المادة 

ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في ل "

الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین 

وعلیه فعلى المصلحة المتعاقدة أن  "وشفافیة الإجراءات، ضمن إحترام أحكام هذا المرسوم

، عند 15/247نصت علیها المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم تلتزم بالمبادئ التي 

إبرامها الصفقات العمومیة عن طریق طلب العروض، ومراعاة مبدأ المنافسة عند الإعلان 

  :عن الصفقة وتتمثل هذه المبادئ في

حریة الوصول للطلبات العمومیة وذلك بمنح المتعاملین الاقتصادیین فرصة  -1

 .ت العمومیة بحریةالوصول إلى الطلبا

ذلك بعدم إتخاذ و  المساواة بین المترشحین بمعنى التعامل معهم على قدم المساواة -2

 .سلوك تمییزي بینهم أي

ر تظهر ذلك من خلال بساطة إجراءات الحصول على دفتشفافیة الإجراءات و  -3

 .2علانیة الجلساتنة فتح الأظرفة وتقییم العروض و عمل لجالشروط و 

  

                                                           
في مادة قانون الصفقات العمومیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  ، سلسلة محاضراتتیاب نادیة1

  .14، ص2015- 2014بجایة،
یتعلق بالصفقات  15/247، مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم فارس، إبالیدنأوسالم یاسین2

م قانون الأعمال  ، قس، تخصص قانون عام للأعمال2ماستر شهادة ال، مذكرة مقدمة لنیل العمومیة وتفویضات المرفق العام

 .12، ص2016-2015ة، ، بجایكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
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  أشكال طلب العروض : ثالثا 

أربعة صور لطلب  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  42حدد المشرع الجزائري في المادة 

و  .1العروض، حیث قام بحذف المزایدة بعدما كان منصوص علیها في القوانین السابقة

  :سنتولى شرحها فیما یلي 

  طلب العروض المفتوح/ 1

فإن طلب العروض المفتوح هو  15/247الرئاسي رقم من المرسوم  43حسب المادة 

وهذا الإجراء یكرس مبدأ المنافسة  2إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا

وحیث عادة ما یخص المشاریع التي لا تتطلب إمكانیات كبیرة مما یسمح بتقدم عدد كبیر 

  .3من المتعاملین بعروضهم

  تراط قدرات دنیا طلب العروض المفتوح مع اش/ 2

فإن طلب العروض المفتوح مع  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  44حسب المادة 

اشتراط قدرات دنیا هو إجراء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا 

قاء إنت، ولا یتما قبل إطلاق الإجراء بتقدیم تعهدالمؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبق

 التقنیة قبلي للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة والمقصود بالشروط المؤهلة القدرات 

  لمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة وتكون متناسبة مع اوالمالیة و 

، وهذا الإجراء یعد طریقة استثنائیة تلجأ إلیها الإدارة في 4أهمیة المشروعطبیعة وتعقید و 

  .5المتعامل الأكثر تأهیلاالمشاریع الكبیرة فتختار 

                                                           
  .السابق صدر،الم15/247من المرسوم الرئاسي رقم  42أنظر المادة 1

  .نفسه صدر، الم 43أنظر المادة 2

  .34ص ،خلاف فاتح، المرجع السابق3

  .السابق صدر،الم15/247، من المرسوم الرئاسي رقم  44أنظر المادة 4
  15/247 ، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسيرحیمة، سعیدي كاتیةصیاد 5

 2016الرحمان میرة، بجایة، مذكرة ماستر في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .37، ص2017
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  طلب العروض المحدود/ 3

، طلب العروض المحدود أنه إجراء 15/247من المرسوم الرئاسي  45عرفت المادة 

لإستشارةإنتقائیة، یكون المرشحون الذین تم إنتقاؤهم الأولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم 

نتقاؤهم مسبقا للمشاركة بعد ، فطلب العروض المحدود یمكن من خلاله متعهدین یتم إ1تعهد

  .2تأهیل أولي إما على مرحلة واحدة أو على مرحلتین

  المسابقة / 4

تعتبر المسابقة من صور المناقصة یتم اللجوء إلیها إذا اقتضت إعتبارات فنیة أو 

  .3جمالیة للحصول على أحسن العروض من طرف المتنافسین من رجال الفن

، فالمسابقة هي إجراء یضع 15/247الرئاسي رقم من المرسوم  47فحسب المادة 

رجال الفن في مسابقة لإختیار، بعد رأي لجنة التحكیم، مخطط أو مشروع مصمم استجابة 

لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو إقتصادیة    

  .4سابقةأو جمالیة أو فنیة خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالم

  .5كما أن المسابقة تكون محدودة أو مفتوحة مع إشتراط قدرات دنیا

  إجراءات طلب العروض: الفرع الثاني 

یعد طلب العروض القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة فقد أقر المشرع 

الجزائري بجملة من الإجراءات التي تكفل ضمان مبادئ الشفافیة والمساواة والمنافسة بین 

                                                           
  .صدرالسابق، الم15/247الرئاسي رقم من المرسوم  45انظر المادة 1

، مذكرة لنیل شهادة 15/247ة في ضوء المرسوم الرئاسي ، النظام القانوني للصفقات العمومیعطة صوفیان، عروج یونس2

  .22،ص2016-2015، الرحمان میرة، بجایةستر في الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الما

  .17، صسابقیاب نادیة، المرجع الت3

  .صدر السابقالم، 15/247الرئاسي رقم من المرسوم  47أنظر المادة 4

  .صدر نفسه، الم 48أنظر المادة 5



 مرحلة ابرام الصفقة العمومیة الفصل الأول         سلطات المصلحة المتعاقدة في
 

- 23 - 
 

المتعاملین الإقتصادیین وذلك عبر المراحل التي تمر بها عملیة إبرام الصفقات 

  : وهذا ما سنوضحه فیما یلي1العمومیة

  الإعلان عن طلب العروض : أولا 

ألزم المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى الإعلان عن طلب العروض فقد 

طلب  -: لصحفي إلزامیا في الحالات التالیةعلى أن اللجوء إلى الإشهار ا 61نصت المادة 

طلب العروض  –طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  –العروض المفتوح 

 .2التراضي بعد الاستشارة عند الإقتضاء –المسابقة  –المحدود 

بیانات إعلان طلب العروض  15/247من الرسوم الرئاسي رقم  62وقد حددت المادة 

  .3تكون إلزامیةوالتي یجب أن 

كما یحرر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل كما 

ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في جریدتین 

یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني، كما یدرج فیها إعلان المنح المؤقت 

  .نشر فیها الإعلانللصفقة التي ی

كما یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة 

تحت وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها 

تبعا لتقدیر إداري على التوالي مائة ملیون دینار جزائري أو یقل عنها وخمسین ملیون دینار 

  :ي أو یقل عنها أن تكون محل إشهار محلي وفق الطرق التالیةجزائر 

 .نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین -

                                                           
  .43، صالمرجع السابق ،خلاف فاتح1

  .السابق صدر، الم15/247من المرسوم الرئاسي رقم  61انظر المادة 2

 .نفسه  صدرالم، 62انظر المادة 3
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غرف  –لكافة بلدیات الولایة  –للولایة  -: إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة  -

المدیریة التقنیة المعنیة في  –الفلاحة التجارة و الصناعة والصناعة التقلیدیة والحرف و 

 .1الولایة

كذلك عندما یتعلق الأمر بالصالح العام یمكن إعلان إلغاء الإجراء أو إعلان إلغاء المنح  

  .2المؤقت مع عدم إمكانیة طلب اي تعویض من طرف المتعهدین

  تقدیم العروض : ثانیا 

عـد الإعـلان عـن طلـب تعد مرحلة إیداع العروض من طرف المتعهدین المرحلـة الثانیـة ب

العــروض، حیــث یقــوم المترشــحون بوضــع ملفــات الترشــح لــدى الإدارة مــرفقین بملــف الترشــح 

  .3والعرض التقني والمالي، وهذا طبقا لمواصفات الصفقة المعلنة من طرف الإدارة

فقد منح المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة لتحدید آجال تحضیر 

دیدها، لكن هذه السلطة غیر مطلقة فهي مقیدة بضرورة إحترام مبدأ المنافسة العروض و تم

والمساواة بین المتعاملین، فتحدید أجل تحضیر العروض یجب أن یقوم على عناصر معینة 

كتعقید موضوع الصفقة المراد إبرامها والمدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وایصالها    

یتم اللجوء إلیه إذا اقتضت الظروف ذلك وفي هذه الحالة یجب إخبار وكذلك بالنسبة للتمدید 

  .4جمیع المتعهدین بذلك بكل الوسائل

  دراسة العروض: ثالثا 

لقد تم دمج لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض المنصوص علیها في المرسوم 

المتضمن الصفقات العمومیة الملغى، حیث تم إدماجهما في لجنة واحدة  10/236الرئاسي 

                                                           
  .صدر السابقالم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65انظر المادة 1

  .صدرنفسهالم، 73أنظر المادة 2

  .24، ص عطه صوفیان، عروج یونس، المرجع السابق3

  .صدر السابقالم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  66أنظر المادة 4
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، وتم تحدید طبیعة دورها تحدیدا دقیقا 1"لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض "تحت مسمى 

حلة تقییم العروض بصلاحیات إداریة وتقنیة تسمح لها بدراسة حیث تتمتع هذه اللجنة في مر 

تقدیم الإقتراحات المبررة لتتخذ الإدارة ما تراه مناسبا بأن تقوم بمنح عروض المترشحین و 

تصدر في هذا المؤقت للصفقة و  الصفقة أوالإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغاء المنح

  .2الشأن رأیا مبررا

  العروض إرساء طلب : رابعا 

لا تتمتع لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بسلطة اتخاذ القرار النهائي الخاص 

بالصفقة فاللجنة هیئة رقابة إداریة فقط، إنما یعود للمصلحة المتعاقدة وحدها صلاحیة اتخاذ 

  .3قرار الإرساء المؤقت للصفقة على أحد المتعهدین المقبولین من طرف اللجنة

تبر إجراء إعلامیا تعلم المصلحة المتعاقدة بموجبه المترشحین      فالإرساء المؤقت یع

والجمهور باختیارها المؤقت وغیر النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصول عرضه على أعلى تنقیط 

، ویتم الإعلان عن المنح المؤقت في نفس الجرائد التي 4وفقا للمعاییر المحددة بدفتر الشروط

جوب تضمنه جملة من العناصر بدقة حتى یتمكن ، مع و 5نشر فیها طلب العروض

المتعهدون من ممارسة حقوقهم المبینة في التشریع المعمول به و في المرسوم الرئاسي رقم 

15/2476.  

  

                                                           
  .صدرالسابق، الم15/247المرسوم الرئاسي رقم من  160أنظر المادة 1

  .صدرنفسهالم، 161أنظر المادة 2

  .59، صخلاف فاتح، المرجع السابق3

  .296، المرجع السابق، صعمار بوضیاف4

  .صدرالسابقالم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65أنظر المادة 5

 .نفسه صدرالم، 82أنظر المادة 6
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  إرساء طلب العروض  اعتماد: خامسا 

یعتبر اعتماد طلب العروض كمرحلة أخیرة لدخول الصفقة حیز التنفیذ فالاعتماد یجعل 

  . 1العقد نهائیا

فإنه لا تكون الصفقات العمومیة  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04فحسب المادة 

صحیحة ونهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة، كما یمكن للسلطة المختصة بالتعاقد 

تفویض صلاحیاتها إلى المسؤولین بإبرام تنفیذ الصفقات العمومیة مع التقید بالتشریع        

  .2المعمول بهوالتنظیم 

  التراضي كإستثناء لإبرام الصفقات العمومیة : المطلب الثاني 

یعتبر طلب العروض الأصل والقاعدة في إبرام الصفقات العمومیة إلا أنه وفي حالات 

مختلفة تحتاج الإدارة للخروج عن الإجراءات المعروفة في قانون الصفقات العمومیة وإتباع 

د ظروف تستلزم السرعة لتغطیة الحاجات العامة ویتمثل هذا أسلوب أكثر مرونة نتیجة وجو 

  .3الأسلوب في التراضي

فالتراضي هو أسلوب استثنائي لإبرام الصفقات العمومیة یتم فیه تخصیص ومنح 

  .4الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة

)   الفرع الأول(والمشرع الجزائري نص على نوعین من التراضي هما التراضي البسیط 

وقد حدد سلطة الإدارة في اللجوء إلیهما من خلال ) الفرع الثاني(والتراضي بعد الاستشارة 

  .تحدید حالات وشروط اللجوء إلى هذا الإجراء

  

                                                           
  .303، صالسابقعمار بوضیاف، المرجع 1

  .السابق صدرالم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04أنظر المادة 2

  .18، صتیاب نادیة، المرجع السابق3

  .32، ص2005، محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة4
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  التراضي البسیط : الفرع الأول 

حدد المشرع كیفیة اللجوء إلى إجراء التراضي البسیط وذلك بالنص على حالات 

  ).ثانیا(وشروط التراضي البسیط ) أولا( التراضي البسیط

  حالات التراضي البسیط : أولا 

  : و تتمثل هذه الحالات فیما یلي 

حالة الاحتكار من طرف المتعامل المتعاقد حیث لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على / 1

ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات 

  .ة أو لاعتبارات ثقافیة و فنیةتقنی

حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة / 2

المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار تجسد في المیدان 

الإدارة توقع ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ولم یكن في وسع 

  .الظروف المسببة لحالة الاستعجال وألا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة مع اشتراط / 3

أن تكون الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من الإدارة ولم تكن نتیجة 

  .ن طرفهامناورات للمماطلة م

حالة مشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا إستعجالیا بشرط أن / 4

الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من الإدارة ولم تكن نتیجة مناورات 

للمماطلة من طرفها، وفي هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام 

وافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق الصفقات إلى الم

عشرة ملاییر دینار وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل 

  1.عن المبلغ السالف الذكر

                                                           
  .السابق صدرالم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  49أنظر المادة 1
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أو الأداة الوطنیة للإنتاج وفي هذه الحالة یجب /عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج/ 5

ن یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من أ

مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار جزائري وإلى 

  .الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

ود نص تشریعي أو تنظیمي  یمنح مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  حالة وج/ 6

وتجاري حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل 

  .1نشاطاتها مع الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري

تعامل المتعاقد من خلال وفي جمیع هذه الحالات تظهر سلطة الإدارة في إختیار الم

حریة التفاوض والمساومة دون التقید بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة عن طریق طلب 

  .2العروض

  شروط التراضي البسیط: ثانیا 

حدد المشرع الجزائري شروط اللجوء إلى إجراء التراضي البسیط وهذا إحتراما لمبدأ 

  :هذه الشروط فيالشفافیة والمساواة بین المتعاملین و تتمثل 

من  27یجب أن تحدد المصلحة المتعاقدة حاجاتها في ظل إحترام أحكام المادة / 1

هذا المرسوم لاسیما فیما یخص وجوب إعداد الحاجات من حیث طبیعتها ومداها بدقة      

  .ماعدا في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في هذا المرسوم

امل الإقتصادي، التقنیة والمهنیة والمالیة، كما هي یجب أن تتأكد من قدرات المتع/ 2

  .من هذا المرسوم 54محددة في المادة 

  یجب أن تختار متعاملا اقتصادیا یقدم عرضا له مزایا من الناحیة الإقتصادیة، كما/ 3

                                                           
 .السابق صدرالم، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم ، 49أنظر المادة 1

  .39، ص خلاف فاتح، المرجع السابق2
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من هذا المرسوم، حیث تكون محلا للرقابة الإداریة الداخلیة من  72هي محددة في المادة  

  .طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

من  06یجب أن تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة / 4

من هذا المرسوم حیث تجرى المفاوضات من طرف لجنة تعینها وترأسها  52المادة 

لمصلحة المتعاقدة مع مراعاة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة ا

المرشحین وشفافیة الإجراءات، كما یجب على الإدارة السهر على ضمان إمكانیة تتبع أطوار 

  .المفاوضات في محضر

  1یجب أن تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة/5

یمكننا القول أن التراضي البسیط هو أحد أشكال التراضي  یمنح للإدارة   ومما سبق

سلطة استبعاد مبدأ المنافسة لتقوم مباشرة باختیار المتعامل المتعاقد بعد التفاوض معه      

  .2السالف الذكر 15/247وذلك في حالات محددة حصریا بموجب المرسوم الرئاسي 

  تشارةالتراضي بعد الإس: الفرع الثاني 

تلجأ الإدارة في بعض الأحیان إلى أسلوب التراضي بعد الإستشارة في التعاقد وهذا إذا 

تحققت واحدة من الحالات التي ذكرها المشرع على سبیل الحصر في المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، و لتوضیح المقصود  15/247

  ).ثانیا(ثم حالاته ) أولا(الإستشارة نتناول تعریفه بالتراضي بعد 

  تعریف التراضي بعد الإستشارة: أولا 

  یعتبر التراضي بعد الإستشارة أسلوب تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقاتها

                                                           
  .السابق صدر، الم 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  50أنظر المادة 1

  .19تیاب نادیة، المرجع السابق، ص2
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بإقامة المنافسة بین عدة مترشحین مدعوین خصیصا بوسائل مكتوبة دون اللجوء إلى 

  .1المعتمدة في طلب العروضالإجراءات الشكلیة 

  حالات التراضي بعد الإستشارة: ثانیا 

  :تتمثل حالات التراضي بعد الاستشارة فیما یلي 

  في حالة الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة / 1

في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها / 2

اللجوء إلى طلب العروض وتحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى 

  المنافسة أو الطابع السري للخدمات 

  في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة / 3

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا تتلائم مع / 4

  .آجال طلب عروض جدیدة

في حالة العملیات المنجزة في إطار اتفاقات ثنائیة تتعلق بالتمویلات الإمتیازیة    / 5

  وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة وهبات عندما تنص اتفاقات التمویل المذكورة        

على ذلك، وفي هذه الحالة یمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الإستشارة في مؤسسات البلد 

  .2المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى

حیث تستشیر الإدارة المؤسسات بموجب رسالة استشارة وفي جمیع الحالات مع تسجیل 

  .3بعض الاختلافات

  

                                                           
  .24، صتیاب نادیة، المرجع السابق1

  .السابق صدر، الم15/247الرئاسي رقم من المرسوم  51أنظر المادة 2

 .نفسه صدر، الم 52أنظر المادة 3
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  :الخلاصة

ومما سبق یمكننا القول بأن دفتر الشروط یجسد فكرة علویة الإدارة وممارستها 

لامتیازات السلطة العامة والتي تظهر من خلاله فكرة البنود غیر المألوفة في القانون الخاص 

فلا یجوز للمتعامل المتعاقد قبول بعض بنود دفتر الشروط  ،1والتي یتمیز بها القانون الإداري

الاخر ، اذ یجب علیه القبول بجمیع بنود دفتر الشروط الصفقة المراد  و رفض البعض

كما أن المشرع الجزائري منح للإدارة سلطة اختیار المتعامل المتعاقد الذي تتعاقد  ابرامها ، 

  .معه فأقر إجراء طلب العروض كأساس وإجراء التراضي كاستثناء

                                                           
  .245، صسابقعمار بوضیاف، المرجع ال1

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  سلطات المصلحة المتعاقدة في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة: الفصل الثاني

یدخل طرفاها مرحلة التنفید وتعد الصفقة  إبرامهاتمر الصفقة العمومیة بعدة مراحل بعد 

ونظرا لارتباطها بالمرفق العمومي والذي  الأخیرةأنواع العقود الإداریة، فان هذه  العمومیة أهم

متیازات إ لى تحقیق المصلحة العامة مما یجعل المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطات و إف دیه

ي الحقوق والالتزامات والتي تختلف كلیا عن تلك الموجودة فتجعل كلا الطرفین غیر متساویین 

العقد في العقد الذي یخضع للقانون الخاص فاذا كان  العقد في القانون الخاص تحكمه قاعدة 

هذا مغایر بین طرفي العقد في الحقوق والالتزامات والواجبات ،فان  ةشریعة المتعاقدین والمساوا

هو موجود في تنفید الصفقة العمومیة لان المصلحة المعاقدة في هذه المرحلة تتمتع لما تماما 

ت مع مركز المتعاقد بسلطات وامتیازات تجعل مركزها غیر متساوي في الحقوق والالتزاما

ق المتعاقد مع غیر ان هذا لا یمنع من حمایة حقو .وذلك لمقتضیات المصلحة العامة،معها

 .                          لعقود الخاصةفي ا هذا الاخیر بحقوق لا مثیل لهادارة حیث یتمتعالا

مترتبة القانونیة الثار صل الى ان هناك الكثیرمن الان 15/247فباستقراء المرسوم الرئاسي 

المتعاقدة ومالها من حقوق ،سواء بالنسبة للمصلحة عن تنفید الصفقة العمومیة

 .ات الوقائیة والسلطات القمعیة،كالسلطوسلطات

على هذا الاساس اعددنا هذا الفصل لدراسة مختلف السلطات التي تتمتع بها الادارة اتجاه 

المتعامل المعاقد سواء ماتمیزت به المبادئ العامة الواردة في القانون الاداري او ما اختص به 

   .                        الاطار المنظم للسلطات العمومیة

المبحث ( الى السلطات الوقائیة فیهماوقدقمنا بتقسیم هذا الفصل الى مبحثین نتطرق 

  .)المبحث الثاني(والسلطات القمعیة  )الاول

  السلطات الوقائیة: المبحث الاول 
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رض منها هو غالصفقة العمومیة وال ذنقصد بالسلطات الوقائیة سلطات الادارة في مجال تنفی

  .        استمرار الصفقة وضمان حسن تنفیدها

الصفقات العمومیة تتمتع بسلطات في مواجهة المتعاقد معها حتى وان لم یتم  ذفالادارة عند تنفی

ونختص بالشرح في هذا المبحث عن انواع هاته السلطات . ادراجها ضمن بنود الصفقة 

مطلب (وسلطة التعدیل ) مطلب اول (شراف والتوجیه الممنوحة للادارة والتي تتمثل في سلطة الا

وكیف تلجآ الادارة الیها وماهي الدوافع القانونیة التي تحتج بها الادارة في مواجهة ) ثاني

 .المتعامل المتعاقد معها ازاء هاته السلطات الخاصة الممنوحة لها

 سلطة الاشراف والتوجیھ : المطلب الاول

وذلك  هیه امتیاز یخول للادارة مرافقة  المتعاقد معها وتوجیهتعتبر سلطة الاشراف والتوج

  1الشروط المتفق علیها  وفقمن اجل ضمان حسن تنفید الصفقة 

والقاعدة العامة ان سلطة الادارة في الاشراف والمراقبة من النظام العام فلا یمكن الاتفاق على 

تمثل اهم مظهر وتطبیق للشرط الاستثنائي مخالفتها كما لا یمكن للادارة التنازل عنها ذلك انها 

ونجد هذه السلطة اساسها في فكرة  2ز العقد الاداري عن العقد المدنيغیر المآلوف الذي یمی

نص علیها العقد، وهنا یبرز یالمرفق العام لا النصوص التعاقدیة فهي ثابتة للادارة حتى لولم 

هذا الاخیر لا یخول سلطة المتعاقد الا اذا تم الفرق الواضح بین العقد الاداري والعقد المدني، ف

قرها القانون بینما العقد الاداري یخول للادارةالاشراف والتوجیه وان لم أالنص علیها في العقد او 

العقد  ذومن جهة فان تمتع الادارة بسلطة عامة للادارة والمراقبة حیث تنفی3ینص في العقد 

                                                           
 .  257ص  ، 1991، 5ط ،دار الفكر العربي مصر ،الاسس العامة للعقود الاداریة ،سلیمان محمد الطماوي1
  .73ص  ،المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي  2
  . 53ص  2010الطبعة الاولى  ،الرباط . مطبعة المعارف الجدیدة  ،الصفاقات العمومیة والتنمیة  ،عبد العالي سمیر  3
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فسه حتى ولو لم یوجد نص صریح بذلك فان للادارة امكانیة غالبا مایعترفبهذه السلطة في العقد ن

  1.توجیه تعلیمات للمتعاقد

 ذتعامل المتعاقد معها یقوم بتنفیملمقصود بسلطة الاشراف هو تحقق الادارة من ان الاف

 .      2التزاماته العقدیة على النحو المتفق علیه

العقد وتوجیه الاعمال واختیار  ذنفیاما سلطة الرقابة فتتمثل في حق الادارة في التدخل لت

ونجد هذه السلطة .في حدود الشروط وضمن الكیفیات المتفق علیها في العقد  ذطریقة التنفی

اساسها في فكرة المرفق العام لا النصوص التعاقدیة فهي ثابثةللادارة حتى ولو لم ینص علیها 

طة وكذا توضیح اساسها القانوني ومن هذا المنطلق وجب علینا تبیان مفهوم هذه السل. 3العقد

  .                                    وضوابط استعمالها

      مفھوم سلطة الاشراف والرقابة في مجال تنفید الصفقات العمومیة: الفرع الاول 

  مفاهیم سلطة الاشراف والرقابة فمنها من اخد المعنى الضیق ومنها من توسع فیهتحددت 

  الضیق لسلطة الاشراف والرقابةالمعنى : اولا

منحى مرادف تماما لسلطة الاشراف اي اختلاف  ذفالمعنى الضیق لسلطة الرقابة یاخ

تحقق الادارة من ان المتعاقد معها یقوم بتنفید الالتزامات العقدیة على النحو '' بینهما ویقصدبه 

    الصفقة  ذكون المتعاقد یقوم بتنفیفقد تكون هاته الرقابة فنیة واداریة للتثبیت من .'' المتفق علیه

وفقا للشروط الفنیة واداریة وقد تكون رقابة مالیة من اجل التحقق من المتعاقد الذي یقوم 

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الخامسة  ،محمد عرب ص / محاضرات في المؤسسات الاداریة ترجمة د،احمد محیو 1

  .2009 ،الجزائر
  .200.201ص  2011،دار الجسور للنشر والتوزیع الجزائر،عة الثالثة الطب،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،عمار بوضیاف 2
  .      201.  200ص  نفسه، المرجع ،عمار بوضیاف 3
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بالتزاماته المالیة اتجاه الادارة وكذا ضبط الروابط المالیة بینهما وهذا ما یعرف بالرقابة بمعنى 

  . 1ذالاشراف على تنفی

في صفقات الانجاز كما  تمارس عادة بالتنسیق مع مكتب الدراسات  فتتجلى هذه السلطة خاصة

  .الصفقة  ذالیه متابعة تنفی المعهود

تباشرها فسلطة الرقابة اي بمعنى الاشراف تمارس عن طریق الاعمال المادیة التي 

ورشات العمل والتحقیق من سلامة المواد المستعملة وجودتها  زیارة مثلافالمصلحة المتعاقدة 

  .بواسطة الفحص والاختبار 

  المعنى الواسع لسلطة الرقابة والاشراف : ثانیا 

العقد وتوجیه  ذیقصد بسلطة التوجیه والاشراف حق الادارة في التدخل من اجل تنفی

وبهذا المعنى  2المتفق علیها ضمن الكیفیات والشروط  ذالاعمال وكذا اختیار طریقة التنفی

عاقد معها تفهي لاتقتصر على مجرد التاكد من قیام الم، تتجاوز سلطة الرقابة مدلولها الضیق 

خل في دفهي بهذا تتعدي الى ما یسمح لها بان تت،الصفقة وفق الشروط المتفق علیها  ذبتنفی

الى جانب ذلك المطالبة بتغییر ولها ،كما لها ان توجه كما تشاء وفق المصلحة العامة ذ، التنفی

  .   3محل التعاقد الصفقاتبة لحسن سیر التي تراها مناس واختیار افضل الطرق ذطریقة التنفی

وآجالها فحسب بل تشمل ایضا على  ذفلا تتقتصر المراقبة بهذا على طریقة التنفی

عاقد قادر تمل الموالتاكد من ان المتعا.الصفقة  ذالوسائل والمنتجات المستعملة من اجل تنفی

رشحین التقنیة والمهنیة والمالیة قبل تذا التاكدمن قدرات المتعهدین والمكالصفقة و  ذعلى تنفی

                                                           
  . 201ص  ،2008 ،دار الفكر العربي مصر ،العقودیة الاداریة ،محمود عاطف البنا  1
  . 201 - 200ص نفسه ،المرجع  ،عمار بوضیاف 2
  . 60ص.  2007،سكندریة ،الادار المطبوعات الجامعیة، انهاء العقد الاداري  ،مفتاح خلیفة عبد الحمید  3
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 1 247 /15من المرسوم الرئاسي  54و53القیام بتقییم العروض وهذا ما جاء في المادتین 

عقود القانون معروفة لدى العاقدة من السلطات غیر تة المخولة للمصلحة المیلسلطة الرقاباف

فهي ،الخاص الا ما وجد منها في العقد العمل الذي افترض ضمنیا وجود سلطة لرب العمل 

  .2سلطة تتمع بها الادارة افتراضیا سواء نص علیها العقد ام لا 

 الاساس القانوني لسلطة الاشراف والرقابة : الفرع الثاني 

الصفقة العمومیة  ذوالرقابة على تنفیمن اجل تحدید الاساس القانوني لسلطة الاشراف 

ستدعي البحث عن مصدر هاته السلطة ففي بعض یفهذا ز، لركائا یجب الوقوف على هاته

واحیانا تستمد ، ) اولا(نص صراحة في العقد على سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابةیالاحیان 

ص فانها تجد اساسها في اما في غیاب النصو ) ثانیا(هذه السلطة من القوانین والتشریعات 

 ).                ثالثا(مقتضیات المرفق العام 

  الاساس التعاقدي لسلطة الرقابة: اولا

قد نجد في بعض العقود نص صریحا یتضمن سلطة الرقابة او في دفاتر الشروط نحو یوضح 

الاشغال ذ فیكیفیة ممارسة هذه السلطات المخولة للموظفین المناوبین للرقابة والاشراف على تن

،فالاساس التعاقدي لسلطة الرقابة في صفقات الاشغال العامة من خلال ما تضمنه دفتر 3

عامة المطبق على صفقات الاشغال العامة الذي قام بتفصیل احكام سلطة لالشروط الاداریة ا

ول المقاذ التي تنص على ضرورة تنفی 4الفقرة  12مواد منها المادة  ةالرقابة والتوجیه في عد

اوالمهندس  دارةان لمهندس الا 13/2المادة  تاوامر المصلحة التي تبلغ الیه بدقة كما اضاف

                                                           
  .السابق صدرالم، 247 /15من المرسوم الرئاسي  54. 53انظر المادتین  1
  .61ص نفسه،المرجع  ،مفتاح خلیفة عبد الحمید 2
  .215ص  ،المرجع السابق،محمود عاطف البنا  3
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هم او عدم المعماري الحق في طلب تبدیل الاعوان والعمال من المقاول وذلك لعصیان

  1.تاهیلهماوعدم امانتهم

  لسلطة الرقابة  قانونيالاساس ال: ثانیا 

الحفاظ على المال العام ولهذا نظم المشرع الجزائري احكاما تحتل الرقابة مكانة هامة في 

الصفقات العمومیة في العدید من التشریعات والقوانین المنظمة  ذلهاته السلطة على تنفی

وضع الاسس التي  تحكم انواع الرقابة التي تتعلق بمرحلة الى واضافة .العمومیةللصفقات 

  .ص التي ترتكز علیها سلطة الرقابةعمال النصو إفیتم بهذا  ذالابرام والتنفی

ومن المواد التي كرست سلطة الرقابة على الصفقات العمومیة ماجاء في نص المادة 

تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح ''. 15/247من المرسوم الرئاسي  156

'' :الثانیة فنصت على ، اما الفقرة ''ها وبعدهذوقبل تنفی ذالمتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفی

تمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل رقابة داخلیة ورقابة خارجیة 

تمارس على الصفقات العمومیة مختلف انواع الرقابة المنصوص علیها حیث  ،بة وصائیةورقا

انونیة الاخرى التي ة ،دون المساس بالاحكام القینفي هذا المرسوم كیفما كان نوعها في حدود مع

  2.تطبق علیها

  المرفق العام كاْساس لسلطة الرقابة: ثالثا 

  في بعض الحالات لایرد نص بشاْن ممارسة الرقابة العمومیة على تنفید الصفقة سواء في

                                                           
یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الاداریة ،  1964نوفمبر سنة  21الموافق ل ،1384رجب عام  16القرار المؤرخ في  1

  .صدرالسابقالم،العامة المطبقة على الصفقات الاشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والاشغال العمومیة والنقل 
  .السابق صدرالم. 15/247من المرسوم الرئاسي   156انظر المواد،  2
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الصفقات العمومیة او دفاتر الشروط او قوانین ولكن تبقى للمصلحة المتعاقدة سلطة مراقبة 

على ما یخالفها وذلك كون الرقابة لا تجد اساسها القانوني في تلك  التنفید حتى واْن ینص

النصوص التعاقدیة او القانونیة ، ولكن تستمد اساسها من فكرة المرفقا العام والكفیلةبحسن سیره 

حتى وان لم تتول بنفسها  توفیر الحاجات وتقدیم الخدمات التي یتطلبهاالمرفق،فوظیفتها هاته 

  .1جیه النشاط الفردي حین اسهام المرفق العامتقتضي الاشراف وتو 

الدكتور ناصر لباد قد اید فكرة المرفق العام كاْساس لسلطة المصلحة  وفي هذا الصدد نجد

تمارس الادارة سلطة الرقابة :"الصفقات العمومیة حیث قال ذالمتعاقدة في الرقابة على تنفی

ند في العقد ینص على ذلك،لان هذه وتوجیه تعلیمات للمتعاقد معها في حالة عدم وجود ب

السلطة نجد اساسها في مفهوم المرفق العمومي الذي تنهى الادارة على حسن سیره في كافة 

  . وهنا یبرز الفرق الواضح بین العقد المدني والعقد الاداري  2الظروف 

نها قد تعتبر سلطة الاشراف  والرقابة من النظام العام فلا یمكن الاتفاق على مخالفتها لا

  . قررت خاصة للمصلحة المتعاقدة فلا یمكن لهاته الاخیرة التنازل عنها 

ولكن تبقى هاته السلطة غیر مطلقة اذ اْن الادارة تلتزم بعدم التعسف في استخدامها لتلك 

ومن جانب اخر  3لمصلحة العامةالا تتعلق بالتي السلطة من اجل تحقیق اغراض اخرى خاصة 

  4.الى حد تغییر طبیعة العقد) الرقابة والتوجیه (وجب علیها الاّ تؤدي هاته الرقابة 

  ضوابط استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطة الرقابة: الفرع الثالث

                                                           
  .215، المرجع السابق ، ص  امحمود عاطف البن  1
  .284،ص2006،الوجیز في القانون الاداري،التنظیم الاداري،النشاط الاداري، لباد للنشر ، الجزائر ،دناصر لبا 2
  .88،ص2002دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الاداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،مازن لیلو راضي،3
  .449سلیمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص  4
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الصفقات العمومیة اثنان  ذفي الرقابة على تنفی عمال المصلحة المتعاقدة لسلطاتهافضوابط است

  .بط خاصضابط عام وضا:هما

 الضابط العام : أولا

ف من الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة واتخاد قرارات دویقصد به ضرورة ان یكون اله

  :تي یسمح بها القانون وهي كما یليحدود الالالرقابة في اطار مبداْ المشروعیة اي في 

  ةضرورة ان یكون الھدف من الرقابة تحقیق المصلحة العام - 1

 مارسة المصلحةالنشاط الاداري هو تحقیق المصلحة العامة بصفة عامة فانّ ممن اذا الهدف 

الصفقات العمومیة یجب ان تكون بدافع تحقیق  ذالمتعاقدة لسلطاتها خاصة الرقابة على تنفی

  .عامةمصلحة الال

  وجوب صدور قرارات مشروعة خاصة بالرقابة - 2

الصادرة بموضوع ممارسة الرقابة هي قرارات اداریة بغض النظر عن الاسس  راراتالقتعد      

فلذا وجب اخضاع هاته القرارات لما تخضع له القرارات . التي ترتكز علیها هاته السلطة 

المشروعیة ووفقا للاجراءات والاشكال وكذا ضرورة صدورها في حدود قواعدالاداریة على العموم 

  1.ا القانون لتحقیق المصلحة العامةلبهالمنصوص علیها التي یتط

  الضابط الخاص: ثانیا 

                                                           
ازرایب نبیل ، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة ، مذكرة مكملة من 1

ر متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیض

  . 75ص  ، 2015 2014بسكرة ، 
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وهذا الضابط یتعلق بموضوع الرقابة في العقد فلا یستوجب على الادارة ان تحق لنفسها تعدیل 

تمتد حیثلاتؤدي ممارسة الرقابة الى تغییر مضمون وطبیعة الصفقة، ف 1شروط العقد وطبیعته

توجیه اعمال تنفید العقد عن طریق اختیارو تحدید وسائل  سلطة الرقابة بمعناها الواسع الى

اْمااذا نص العقد على استعمال موارد او اتباع طرق محددة في التنفید ،في العقد ذوطرق التنفی

وتدخل الادارة بتوجیه التنفید على خلاف ماهو متعاقد متفق علیه كمثلا طلب استعمال طرف 

 . قد ومواد غیر تلك المنصوص علیها في الع

  صور سلطة الرقابة والاشراف في مجال تنفید الصفقات العمومیة  : الفرع الرابع 

  سلطة الرقابة والاشراف لیست امتیاز مفتوح للادارة بحد ذاتها بل قررت هاته السلطة

وذلك من خلال مراقبة مدى  2العام وضمان حسن سیر المرافق العامة  الماللحمایة

احترامالمتعاقد معها لالتزاماته اثناء تنفید العقد وهذا یكون عن طریق تقدیم الاوامر والتوجیهات 

للمتعامل المتعاقد من اجل رفع مستوى الاداء لتحسین شروط العقد لانجاز المشروع محل 

العامة لذلك فلیس من التعاقدعلى افضل وجهفالشراف والرقابة لهما صلة وثیقة بالمصلحة 

  .3الواجب ادراجها ضمن بنود الصفقة فهي تعد دعامة قویة لحمایة المال العام

على انه تمارس  157نص في مادته  15/247فالمشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي   

على الصفقات العمومیة شتى انواع الرقابة المنصوص علیها سابقا في هذا المرسوم مهما كان 

  4.نوعها ولكن في حدود معینة دون المساس بالاحكام القانونیة الاخرى التي تطبق علیها

  الصفقة العمومیة ذالفرع الخامس اشكال سلطة الرقابة على تنفی

                                                           
  .125ص ، 1993،لبنان ،منشورات زین الحقوقیة  ،العقود الاداریة دراسة مقارنة،نصري منصور نابلسي 1
  . 201ص ،المرجع السابق،شرح تنظیم الصفقات العمومیة  ،عمار بوضیاف2
  .12، ص ةیدجامعة البل،ة والقیود التشریعیة مداخلة بعنوان مفهوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدی ،جمیلة حمیدة3
  .السابقصدرالم، 15/247من المرسوم الرئاسي  157انظر المادة 4
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العقد الاداري حتى في حالة عدم وجود نصوص قانونیة  ذتمارس الادارة الرقابة على تنفی

الرقابة في هاته الحالة ید سلطة وهذامایجعل تحد،مهاظتناوتعاقدیة توضحهاو 

فسلطةالاشراف والتوجیه تتضح اكثر ویتسع مداها ومجالها في عقود الاْشغال العامة 1امراصعبا

النظر الى طابعها الخاص الذي یكلف خزینة الدولة مبالغ طائلة كما انها تحتاج الى متابعة بو 

وعلى النقیض فان حق الرقابة التي  .2مستمرة وذلك لتفادي ما قد یحل بشروط العقد

سلم به ان في هذا النوع من متمتلكهالادارة في عقودالتورید یكون اضعف رغم ان المتداول وال

  3.ذار اسلوب التنفییالعقود یملك المتعاقد حریة اخت

  سلطة الرقابة على تنفید صفقة الاشغال العمومیة: اولا 

د الاداریة التي تبسط فیها المصلحة المتعاقدة تعد صفقة الاشغال العامة من ابرز العقو 

سلطاتها بكافة معانیها بمعنى الاشراف والتوجیه وهذا راجع الى الخصائص الذاتیة التي تتمیز 

هي الصاحب الحقیقي ) المصلحة المتعاقدة(بها هاته الصفقة كما یجدر الاشارة الى ان الادارة 

استئناف ذ مواجهةالمتعامل معها من للمشروع وهذا ما یؤدي الى اتساع سلطتها في

للادارة حقافي تعیین مندوب  یعطي وهذا ما.4تنفیدالصفقةالى غایة تسلیم الاعمال المتعاقدعلیها

تعلیمات منه  ذعلى المشروع وهذا مایجعل المقاول یاخ راقبیشرف على العمل ویكون بمثابة م

  :وع من الصفقات منها فیؤدي الى ظهور عدة اشكال للرقابة على هذا الن.5مباشرة

  الامر بمباشرة في تنفیذ المشروع -1

                                                           
  . 216ص،المرجع السابق ،محمود عاطف البنا 1
  .201 ص، المرجع السابق ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضیاف 2
  .61ص،المرجع السابق ،مفتاح خلیفة عبدالحمید3
  .478ص ،المرجع السابق  ن،سلیمان محمد الطماوی 4
  .202ص  ،هفسالمرجع ن ،عمار بوضیاف  5
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وتبدا مدة سریان ، الاشغال  ذتقوم المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع بتحدید بدایة تنفی

،امااذالم یتم النص علیه صراحة فان الموعد التاریخ المحدد في الصفقة صراحة المشروع من

الاشغال او ابتداءامن الیوم الموالي لتاریخ تبلیغ  ذتنفی یحسب من تاریخ اعلان المقاول بالبدء في

ي من دفترالشروط هذا الامر والتي تقتض 12/1المادة  تهذا وقدكرس.1لخدمة للمقاولاالامر ب

الصادرة عن  ةـــمصلحالال في الاجال المحددة في اوامر ــیجب على المقاول مباشرة الاشغ" هانب

  .2"ري و المهندس المعماأمهندس الدائرة

ي واجب على المقاول ذلواضح من هاته المادة ان امر الخدمة ماهو الا امر تنفیاف 

قة باجال رارات المصلحة المتعاقدة المتعلولقلهذا الامر ااحترامه والتقید به ورفض الخضوع 

  .عد خطا یترتب على المتعامل جزاءات توقعهاالمصلحة المتعاقدة في حقهیالشروع 

  تحدید سیرورة العمل ومواعید استلام الاشغال -2

 ذنجد ان غالبیة صفقات الاشغال العامة تنص في دفاتر الشروط على تحدیدسیرورة تنفی

، وقد نصت دفاتر تسلیمهالاشغال وهذا بوضع جدول اعمال یوضح فترات العمل ومواعید

الفسخ في حالة تجاوز الشروط العامة على هذا الموضوع مضیفة حق الادارة في توقیع جزاء 

  .النتائج القانونیة المترتبة عن ذلكه المتعاقد هاته المدة المحددة كمایتحمل هذا الاخیر وحد

  الامر بھدم وازالة الاشغال او التوقیف المؤقت  -3

ه من اشغال اذا كان مخالف ذسي المصلحة المتعاقدة بهدم وازالة ماتم تنفیداجیز لمهن

 ا من جدید ولكن على حساب المقاولفي الصفقة واعادة القیام بهللاتفاق المنصوص علیه 

اذا حصل :"الاداریةالعامة التي تنص على انهلشروطا من دفتر26المقصر وهذاطبقالنص المادة

لمهندس الدائرة او المهندس المعماري شك في وجود فساد في اشغال البناء فیجوز له اصدار 

                                                           
  .77ص  ،المرجع السابق،ازرایب نبیل 1
  .، المصدر السابقمن دفتر الشروط الاداریة العامة  01الفقرة  12المادة 2
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او قبل الاستسلام النهائي او بالهدم واعادة  ذاء التنفیلخراب سواء كان ذلك اثناامر مصلحة ب

  .بناء الاشغال او اقسام الاشغال المضمون فسادها

  . او دعوته لذلك رسمیا هحضور بان لم یجر المقاول هذه العملیة فتباشر *

یتحمل المقاول النفقات الناتجة عن تلك العملیة عندما یكون فساد البناء محققا ومعترفا به دون *

هذا النص من المادة اكد سلطة ".  الاخلال بالتعویض الذي یمكن ان تطالب به الدولة

صفقة الاشغال العامة وهذا في اصدار  ذالمصلحة المتعاقدة في بسط رقابتها اثناء عملیة تنفی

اوامر بهدم الاشغال في حالة شك مهندس الدائرة او المهندس المعماري بوجود فساد في تلك 

  .الاشغال

وهذا لدواعي المصلحة العامة ، اجیز ایضا الامر بوقف او تاجیل الاشغال بصفقة مؤقتة  كما

على ان یكون هذا الوقف لمدة معقولة والا جاز للمقاول المطالبة بفسخ الصفقة والتعویض اذا 

من دفتر الشروط الداریة العامة  01الفقرة  34وقد جاء في نص المادة  1.كان لذلك مقتضى

فهنا وجب الا یكون 2".مر الادارة بتوقیف الاشغال بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فوراعندما تا:"

  .                                         الامر بتوقیف الاشغال بصفة مطلقة والا فسخت المقاولة فورا

  ةالأمر بتغییر عمال المقاول -4

غایةطلب تغییر عمال المقاول وهذا سواء لقد امتدت سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة الى 

لعدم كفاءتهم الفنیة او لنقص في نزاهتهم او بسسب تمردهم على تنفیدهم تعلیمات مندوبیها او 

من دفتر الشروط الاداریة  13مخالفة شروط الصفقة وهذا مانصت به المادة اذا اشرعوا في الغش

                                                           
  78ص  .المرجع السابق.ازرایب نبیل1
  .، المصدر السابقالشروط الاداریة العامةمن دفتر  01الفقرة 34انظر المادة 2
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الاشخاص الاكفاء الا من  عمالرش او ساء و معاونین او رؤ  ذلایجوز للمقاول اتخا:"العامة 

  .                       لمعونته و الحلول محله في تسییر الشغل و قیامه

یحق لمهندس الدائرة او مهندس المعماري ان یتطلب من المقاول تبدیل الاعوان والعمال     

الغش او فساد یبقى المقاول مسؤولا عن اعمال و .لعصیانهم او عدم اهلیتهم او عدم امانتهم 

  1".العمل التي یرتكبها المعاونون والعمال منجراء عملهم واستخدامهم المواد

یقع على عاتق المقاول تمام :"من دفتر الشروط الاداریة العامة التي تنص على 17اما المادة  

العبء المتعلق بتطبیق مجموع تشریع ونظام العمل على الموظفي المقاولة ولا سیما ما یخص 

منها الانظمة الصحیة ونظام العمال وكذلك التشریع والنظام الاجتماعي ،وتستطیع الادارة في 

سلطة الرقابة : ثانیا 35.2جریة المنصوص علیها في المادة ة المخالفة تطبیق التدابیر الز حال

  على تنفیذ صفقة اللوازم

عقود التورید والخدمات ولكن بصفة قلیلة خاصة في العقود  ذتملك الادارة سلطة للرقابة على تنفی

العامة،هذا كون عقود التورید اقل متیاز المرافق و امة التورید العادیة على غرارعقودالاشغال العا

اتصالا بنشاط المرفق العام، فتقتصر على تزویده ببعض المواد للمعاونة في تسییره كقاعدة 

عقود التورید العادیة بمعناها الضیق،والمقصود  ذعامة تقتصرسلطة الادارة في الرقابة على تنفی

الاصناف طبقا لشروط ومواصفات  للتاكد من ان توریدذ بهذا مجرد سلطة الاشراف على التنفی

المورد  انالعقد ،الا اذا قرر العقد للادارة سلطات رقابیة ابعد،فیسود في العقود التورید فكرة 

وعلى النقیض في العقد الاشغال العامة تسود فكرة الادارة  ذیستقل بتحدید واختیار طرق التنفی

  3.هي سیدة المرفق او الشغل

                                                           
  .السابق  صدرالم،من دفتر الشروط الاداریة العامة  13انظر المادة 1
  .السابق  صدرالم،من دفتر الشروط الاداریة العامة .17المادة 2
  .219محمود عاطف البنا ،المرجع السابق، ص3
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  تعدیل في شروط الصفقة العمومیةسلطة ال: المطلب الثاني 

المعروف انه من مبادئ واحكام القانون العام المطبقة على العقدالاداري اثناء عملیة   

ي المنفردة للادارة، وهو ما یمیزالعقدالاداري عن العقدالمدن رادةبالاتعدیل العقد الاداریأ مبد ذالتنفی

ممارسة هذا الحق دون الحاجة الى نص یقرها ،فللادارة سلطة وغیره من العقود القانون الخاص

 1.للعقد الاداري صراحة،وهاته السلطة مستمدة من مبادئ القانون العام ذاته وكذا الطبیعة الذاتیة

ص ، فسلطة تعدیل الصفقة تعد من امتیازات الادارة لانها تخرج بذلك عن قواعد القانون الخا

تهاالمنفردة وذلك اما بالزیادة او النقصان رادد بافللادارة حق تعدیل بعض الشروط الخاصة بالعق

وهذا دون الحاجة الى موافقة الطرف الاخر فهو لیس له الحق ان یحتج او ان یعترض طالما 

كان هذا التعدیل ضمن الاطار العام للصفقة واستراتیجیة المصلحة العامة وحسن تسییر المرفق 

  . 2 247-15الرئاسي رقم  من المرسوم -97او بمراجعة السعر كما جاء في المادة . العام

  التعریف بسلطة التعدیل : الفرع الأول

ثبات العقد الاداري كما هو الحال في عقود القانون الخاص الذي لایتماشى  أان كان مبد

للادارة  كان ولا بد. أواوضاع الادارة في تحقیقها للمصلحة العامة وفق المستجدات التي قد تطر 

عقودها  وهذا باخضاعفها،داثبات العقد هذا حتى تتمكن من الوصول الى اه أمبد عنان تخرج 

مبادئ اخرى تحقق هذا الغرض وعلى خلاف التشریعات المدنیة الحدیثة التي تسلم الى  الاداریة

فلا یجوز لاحد طرفیه ان یغیر جوهر العقد الاداري والتزاماته  ،  ان العقد شریعة المتعاقدین

 .3یستلزم ذلك ما ا وهذا بحجة ظهورالمنصوص علیه

                                                           
  .61.62مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص1

  .السابق صدرالم، 15/247من المرسوم  ، 97المادة  انظر2
، سلطة الادارة الجزائیة في اثناء تنفیذ العقد الاداري ،رسالة دكتوراه كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر، سنة سعید عبد الرزاق باخبیرة3

  . 150ص  ،2008
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لا سیما من الناحیة التشریعیة و ومن هذاالمنطلق وجب توضیح تعاریف هذه السلطة خاصة 

  .القضائیة و الفقهیة 

  القانونيالتعریف :اولا 

 تناول المشرع الجزائري سلطة التعدیل في قوانین الصفقات العمومیة الصادرة منذ الاستقلال الى

 15/247المرسوم الرئاسيیومنا هذا و قد تناولها بصورة مختلفة و آخر التعریفات ما جاء به 

اولى المشرع بالغ الاهتمام بامر حیثوتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

الملحق في الصفقة العمومیة فخصص له القسم الخامس من الفصل الرابع ابتداه 

ص على حق الادارة في ابرام الملاحق ولكن في اطاراحكام المرسوم الثاني التي تن135بالمادة

یشكل الملحق وثیقةتعاقدیة تابعة للصفقة یبرم في جمیع "منه بتعریف للملحق بقولها 136المادة 

، "الحالات اذا كان هدفه زیادة الخدمات او تقلیلهااو تعدیل بند او عدة بنود تعاقدیة في الصفقة

 . 1"لموادمبرزة شروط والیات عمل الملاحقلتاتي باقي ا

 التعریف القضائي: ثانیا

ة التعدیل في الصفقة العمومیة في الجزائر من خلال احكام القضاء الاداري في لطوقد تجلت س

ابرم صفقة بتاریخ ) ط.ع(ها في ان السیدقائعضد والي قالمة وتتلخص و ) ط.ع(قضیة

بالاشغال بمجرد توجیه )ط.ع(شرع السید، مسكن 198مع ولایة قالمة لانجاز  26/02/1989

تلقى امرا بایقاف الاشغال  19/04/1989امرا بالخدمة ولكن وبعد مرور شهرین اي بتاریخ 

،ومن هنا ومن خلال 1989وذلك لتغییر موقعها،فشرع في الاشغال بالموقع الجدید خلال سنة 

                                                           
  .السابق صدرالم، 15/247من المرسوم 136- 135  انظر المواد1
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استخلص ان القضاء 1یة بالمحكمة العلیاالادار تغییر الموقع وعدم اثارة هذا التغییر امام الغرفة 

  .ذالاداري الجزائري اقر سلطة التعدیل من خلال تغییر موقع التنفی

  التعریف الفقھي: ثالثا

ان ، الجدیر بالملاحظة ان غالبیة الفقهاء من القانون العام تؤكد الراي الاكثرتعمقا في الفقه

وانما یعد نصا كاشفالا منشئالهذا  الادارةحقللادارة الحق في تعدیل شروط العقد،والنص لا یقرر ل

ذلك ان هذا الحق الممنوح في تعدیل العقد مستقل عن النص الوارد بخصوصه،بل ان ،  الحق

هاته السلطة مقررة للمصلحة المتعاقدة حتى في حالة عدم النص علیها في العقد  او دفتر 

 .الشروط او حتى القوانین او اللوائح

حاجةلرضا الطرف دون ال شروط العقد،الى ان حق الادارة في تعدیل " مفلا"فمن جهته یشیر 

الاخر هو حق اصبح مستمدا لها من صفتها كسلطة عامة لایمكنها التنازل عنها ولیست بحاجة 

  .      2الى نص صریح في العقد

ي الاغلبیة مؤكدا ان حسن المرفق العام بانتظام أوقد جاءاحمد محیوالذي یعتبر منظما لر 

واضطراد وتحقیق المنفعة العامة،هو الغایةالوحیدة التي تستعمل الادارة من اجلها السلطة 

التعدیل الانفرادي ومن الصعب جدا انكار وجود سلطةالتعدیل بصفة انفرادیة،كما شدد على 

في القانون الخاص وذلك دون تعسف ضرورة ضبط كیفیة ممارسة هذه السلطة غیر المالوفة 

                                                           
ضدوالي قالمةالمجلة )ط.ع(قضیة 65145ملف رقم  16/12/1989الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ قرار صادر عن 1

  . 134ص ،1991سنة،العدد الاول  ،القضائیة الجزائریة
2Flamme(mauriceandré)traité théorique et pratique des marchés publique tome02. bruxelles. 

bruylant. 1969.pp.178.179. 
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الادارة وعلى هذا الاساس اقتضت المصلحة العامة ممارسة هذه السلطة التي تضمن تحقیق 

 .             1المنفعة العامة

ومن خلال ما ذكر بتوضیح ان سلطة التعدیل امتیاز تتمتع به الادارة في مواجهةالمتعاقد معها 

ن هذه أعلیه بمعنى  أساس المرفق العام والتغیرات التي تطر فلا تقوم هاته السلطة الى على ا

ن یحقق أنه شأالسلطة قائمة على مبرر مقتضیات المرفق العام بمفهومه الواسع وهذا من 

العقد  ذالمنفعة العامة مراعیا مدلول السلطة العامة وهذا بابراز الطابع السلطوي للادارة اثناء تنفی

 .الاداري 

  ساس القانوني لسلطة التعدیلالا: الفرع الثاني

راؤهم حول تحدید الاساس القانوني لسلطةالادارة في تعدیل آاختلف الفقهاء وتعددت  

الصفقةالعمومیة فمنهم من یرى ان التعدیل یقوم على فكرة السلطة العامة ومنهم من یرى انها 

  .تقوم على فكرة الصالحالعام ومنهم من یجمع بین الاساسینالسابقین

الاساس القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة السلطة العامة و امتیازات القانون :أولا

السلطة العامة تشمل كل نشاط ممارس من طرف الادارة واستعمال هاته الاخیرة لقوانین العام

ها سلطة عامة مراعاة ضرورات ن،فوجب على الادارة كو امة غیر مالوفة في القانون الخاصع

  2. لى المصلحة الخاصةعامة وترجحها دائما المصلحة الع

یة ذهب انصار هذا الراي الى القول بان حق السلطة الاداریة في تعدیل عقودها الادار 

فباعتبار سلطة الادارة في تعدیل  بارادتها المنفردة من مظاهر السلطة العامة في العقود الاداریة،

ارة ان تتصرف وهي بصدد تعدیل عقودها عقودها قائم على اساس السلطةالعامة وجب على الاد
                                                           

طبعة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،محمد عرب مصیلا.د.احمد محیو محاضرات في المؤسسات الاداریة ترجمة1

  . 384. 389ص 1996
  .80ص  ،المرجع السابق،مفتاح خلیفة عبد الحمید 2
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،وهكذا فان الادارة في هاته الحالة لاتستخدم امتیاز ریة،كعمل من اعمال السلطة العامةالادا

  1. تعاقدي وانما تستعمل حقا مقررالها كونها سلطةعامة

على الرغم من ان هذا الاتجاه قد قدم ادلة الا انه لم یسلم به غالبیة الفقه خصوصا :النقد

فقه العصر الحدیث كونه لیس من المسلم به تاسیس حق التعدیل  الانفرادي الا اذا كان مؤسس 

على مستلزمات المرافق  وما یشوبها من تغیرات بمعنى ان الادارة یجب ان لا تتقید بعقود ضارة 

غیر نافعة او بشروط عقدیة لا تتلائم حاجات المرافق العمومیة وتحقیق متطلبات الصالح 

  2.العام

الاساس القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة المصلحة العامة ومقتضیات سیر : ثانیا

  المرفق العام 

من طبیعةالعقودالاداریة قیامها على فكرة استمراریة سیر المرفق العام ولما كان التعاقد فیها قائما 

الوفاء بحاجات  على اساس الوفاء بحاجات المرفق وتحقیق المصلحة العامة قائما على اساس

م المرفق وتحقیق المصلحة العامة اصبحت الادارة هي صاحبة الاختصاص الاصیل في تنظی

،وبهذا فهي تملك حق التعدیل بما تحقق تلك المصلحة وبالتالي وجوب الحرص وتسییر المرفق

  3.بانتظام لحمایة تلك المصلحة. على سیر المرفق العام

نفردة تجد مسلطة الادارة في تعدیل العقد الاداري بارادتها ال ذهب انصار هذا الراي الى القول ان

اساسها في  فكرة المرفق العمومي ومقتضیاته من حیث ضرورة سیره باطراد انتظام وكذا قابلیته 

  4.للتطوروالتغییر

                                                           
  .304ص.  2012،الجزائر ،دارالهدى.مدخل القانون الاداري ، علاء الدین عشي 1
  .                                       334ص ،المرجع السابق،نصري منصور نابلسي 2

  . 124ص ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف ، شرح الصفقات العمومیة في الجزائر 3

  2007 ،الاسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة ،امتیازات السلطة العامة في العقد الاداري ،حمد محمد حمد الشلماني4
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والمسلم به ان سلطة الادارة في تعدیل مناطها احتیاجات المرفق العام ولیست مجرد سلطة تتمتع 

دارة بل هي نتیجة ملازمة لفكرة المرفق العام التي ترجع الیها مجمل قواعد القانون بها الا

  . الاداري

  موقف المشرع الجزائري من الاساس القانوني لسلطة التعدیل في الصفقات العمومیة:ثالثا

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  15/247بالرجوع الى المرسوم الرئاسي   

دة في الفصل الرابع القسم الخامس بعنوان ر الوا 139الى غایة 135:یدا المواددالمرفق العام وتح

قد اعترفت المصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة التعدیل عن طریق ابرام ملاحقوهذااذا  1الملحق

  .  ها زیادة الخدمات اوتقلیلها او تعدیل بند او عدة بنود تعاقدیة في الصفقةكان هدف

  ضوابط ممارسة سلطة التعدیل : الفرع الثالث

سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقات العمومیة بارادتها المنفردة سلطة اصلیة 

  :   لكنها لیست مطلقة وتخضع لضوابط لا بد من توفرها وهي 

  

  

  وجود ظروف ومستجدات بعد ابرام الصفقة تستدعي التعدیل: اولا

ارتبط التعدیل في جوهره بظروف ومستجدات بعد ابرام الصفقة فیمكن في هذه 

الحالةتعدیل بعض الشروط الاصلیة للصفقة والتي تعرقل امكانیة مسایرتها للواقع،اذن هو تمكین 

                                                                                                                                                                                            

  .162ص  

  .، المصدر السابق 15/247من المرسوم الرئاسي  139الى 135انظر المواد من 1
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 1.هو تحقیق النفع العام للادارة والافرادابرامها الا و  ذف الیه مندالصفقة من تحقیق ماكانت ته

ان الاساس الذي تقوم علیه سلطة التعدیل ": وقد جاء الدكتور سلیمان الطماوي مؤكدا ذلك بقوله

لسیر المرافق العامة ان اولها قاعدة قابلیة المرفق العام  الضابطة بالقواعد مرتبطة هي انها

ان یؤدي الى تحسین الخدمة التي یقدمها الى للتغییر في كل وقت متى ثبت التغییر من شانه 

المنتفعین وفكرة التعدیل هي فكرة ملازمة للقاعدة السابقة سواء كانت الادارة مخطئة او غیر 

یجب ان تمكنها من تنظیم المرافق بالطریقة التي تحقق الصالح العام  همخطئة في تقدیراتها، فان

دارة على خطئها، ولكن بصدد اعمال القواعد على اتم وجه ممكن لاننا لسنا بصدد عقاب الا

  2".الضابطة لسیر المرافق العامة

  صدور قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة الاداریة: ثانیا

تصدر الادارة حین اقبالها على تعدیل صفقة ما قرارا اداریا تعلن بموجبه عن نیتها في   

بمعنى ان 3كل اركان القرار الاداري لیكون مشروعا فیجب عند ذلك توفر. تعدیل الصفقة المبرمة

یكون القرار الاداري مستوفیا كافة اركان المشروعیة الاداریة فیصدر من شخص مختص 

ف الى دباصداره وبالشكل والاجراءات المقررة وفق قواعد قانونیة او لائحیة تحكم الموضوع وته

  4.تحقیق الصالح العام

  .یخالف مبدا المشروعیة ماهو الا قرار باطل یستوجب الغائه ولاشك ان قرار التعدیل الذي

  صدور قرار التعدیل داخل اجال تنفیذ  الصفقة:ثالثا

                                                           
تنفیذ العقد الاداري و تسویة منازعاته قضلئیا و تحكیمیا ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 1

  .52ص . 2009مصر ، 
      .     457ص . المرجع السابق. سلیمان الطماوي 2

  .                205عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق ،ص 3
  .67مفتاح خلیفةعبد الحمید ، المرجع السابق ،ص  4
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الصفقة والمقصود بها هو فترة سریان الصفقة  ذیجب ان تمارس سلطة التعدیل اثناء تنفی

العقد ذلك كون التي یجب صدور قرار التعدیل خلالها هي المدة الفعلیة ولیس المدة المحددة في 

،وبالتالي للمصلحة المتعاقدة حق تعدیل التزامات المتعامل 1ذالمتعامل قد یتاخر في التنفی

  .                                    المتعاقد وهذا وفق ماحددت شروط كل صفقة

  اقتصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع الصفقة : رابعا

  حقالادارة في التعدیل على الشروط والتزامات متصلةجدا اقتصار من الطبیعی

بموضوع الصفقة واي تعدیل خارج عن هذا النطاق لایجعل المتعاقد مرتبط بعلاقة تعاقدیة مع 

ومن جهة اخرى  2الادارة فلا یجوز لها ان تفرض علیه التزامات خارج نطاق موضوع الصفقة

قة تغیربهاموضوع الصفقة والا اعتبر ذلك لاتستطیع الادارة ان تعدل في احكام الصفقة بطری

  . عقدا جدیدا

  

  

  اقتصار التعدیل على شروط العقد المتصلة بالمرفق: خامسا

من المسلم به ان اساس سلطة التعدیل هو اشباع حاجات المرفق العام وعلى هذا 

المرفق فیجب اقتصار التعدیل على الشروط المتعلقة بتسییر ،  الاساس ثم تحدید نطاق التعدیل

العام فالشروط التي یتضمنها العقد تنقسم الى شروط لائحیة وشروط تعاقدیة فیجوز للادارة 

تعدیل الشروط اللائحیة كلما كان ذلك ملزما لمصلحة المرفق بغیر توقف على رضا المتعاقد مع 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة  ،سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة ،سبكي ربیحة 1

  .51ص  ،2013 ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،الماجیستیر في القانون فرع قانون الاجراءات الاداریة

  . 233. 232ص . المرجع السابق. محمود عاطف البنا 2
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لایجوز تعدیلها  الشروط التعاقدیة والتي من اجلها قبل المتعاقد بالتعاقد مع الادارة فانه اما الادارة

نخلص الى القول بانه لایجوزللمصلحة المتعاقدة تعدیل الشروط  وبهذا1.الا برضا المتعاقد معها

التعاقدیة للعقد لانهالاتؤثر على حسن سیر المرفق العام،بل تخص المزایا والضمانات المالیة من 

  .  اجلها ابرم المتعاقد عقد مع الادارة

  لطة التعدیل آلیات ممارسة س:الفرعالرابع

من متطلبات المرافق العامةان یستمر العقد او الصفقة مهما حصل من تغیرات اثناء 

وهذا مواكبة التطورات  فیجوز للمصلحة المتعاقدة ان تقوم بتعدیلات انفرادیة،  تنفیدها

 الحاصلة بعد ابرام الصفقة لهذا خول قانون الصفقات العمومیة للادارة   حق تعدیلوالتغیرات

.                                    تها هاته الاخیرةذالصفقة خارج الاطار التعاقدي وهذا نتیجة تدابیر اتخوط تنفیذشر 

  التعدیل عن طریق ملحق: اولا

  الخامس منه هذه الالیة في الفصل الرابع،القسم 15/247لقد جسدالمرسوم الرئاسي رقم    

  الى یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجآ" 135المادة اذ نصت .  139-135والمتضمن المواد 

  2".ابرام الملاحق للصفقة في اطاراحكام هذا المرسوم

  التعدیل خارج الاطار التعاقدي:ثانیا

كماتتخد المصالح المتعاقدة تدابیر من شانها تعدیل شروط الصفقة اثناء تنفیدها تؤدي 

ف منها هواحداث تعدیلات على الصفقة دالهدون ان یكون 3.بذلك الى تغیرشروط تنفید الصفقة

                                                           
  .65مفتاح خلیفة عبد الحمید ،المرجع السابق، ص 1

  .المصدر السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي  135انظر المادة  2
مي كلیة الحقوق یمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاد ،الملحق في الصفقة العمومیة ،خلفي جمال عبد الناصر 3

  .7،ص  2016-2015جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، ،تخصص قانون الشركات ،قسم الحقوق ،والعلوم السیاسیة
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كما یمكن ان تنتج بسبب ظروف طارئة اثناء مرحلة . فترتبط هذه التعدیلات  بنظریة فعل الامیر

  .         الصفقة ذتنفی

   15/247ممارسة التعدیل وفق المرسوم الرئاسي :الفرعالخامس

ق ابرام ملاحق،فجاء في نص لقداجازالمشرع الجزائري امكانیة اللجوء الى تعدیل عن طری

یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجآالى ابرام ملاحق " 247من المرسوم الرئاسي  135المادة 

كما عرف المشرع الملحق وبین شروطه من خلال نص ، 1"الصفقة في اطار احكام هذا المرسوم

یع الحالات اذا فیعرف الملحق على انه وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة،یبرم في جم.  136المادة

او تعدیل بند او عدة بنود تعاقدیة في الصفقة،وهذا /كان هدفه هو زیادة الخدمات اوتقلیلهاو

  :بتوفیر الشروط الاتیة

یصدر الملحق بصیغة كتابیةومصادق علیه من طرف السلطة المختصة،  :ان یكون مكتوبا-1

في حال قامت الادارة  طالماكانت الصفقة الاصلیة مكتوبة فان عنصر الكتابة امرحتمي 

بممارسة سلطة التعدیل وهذایعتبر شرط طبیعي كون التعدیل فرع من الصفقة او جزء منها 

  2.ر الكتابةذخاضع لما تخضع له هاته الاخیرة وهذابتوفر ع

باستثناء حالة مااذاطرات تبعات تقنیة لم تكن  یجب الا یؤثر الملحق على توازن الصفقة - 2 

  . ادة الاطرافمتوقعة وخارجةعن ار 

                                                           
  .السابق صدر الم ،15/247من المرسوم الرئاسي  135انظر المادة  1
  .207ص ،المرجع السابق،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،عمار بوضیاف  2
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 الملحق على الصفقة بصفةبحیث وجبان لایؤثر :ان لایغیر الملحق وموضوع الصفقة او مداھا- 3

جوهریة وذلك بتعدیلمحلها وقلب اقتصادیاتها وكل تعدیلمن شروط الصفقةالاصلیة اثناء سریانها 

  1.یؤدي الى انشاء صفقةجدیدة

 ذعلى ان یراعي فیه السقف المالي وكذا اجال تنف ان یتعلق التعدیل بالزیادة والنقصان-4

  . الصفقة

ولكن هناك حالات :خضوع الملحق كاصل عام للرقابة التي تخضع لھا الصفقة الاصلیة- 5

:                               لایلزم فیها القانونباخضاع الملحق لرقابة هیئات الخارجیة القبلیة اذا استوفرت الشروط التالیة

ذا كان موضوع الملحق لایعدل تسمیة الاطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وكذا ا- 

  .المالياجال التعاقد وعدیم الاثر 

اذاكان مبلغ الملحق والمبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق بالزیادة او النقصان او اشغال تكمیلیة –

  2من المبلغ الاصلي للصفقة %10لایتجاوز النسبة 

  السلطات القمعیة : المبحث الثاني

السلطات (تملك المصلحة المتعاقدة باعتبارها سلطةعامة والى جانب السلطة الرقابة والتعدیل 

سلطات اخرى تمكنها من ضمان حسن سیر المرفق العام، وتلجا الیها الادارة في حالة ) الوقائیة

تمتاز هاته السلطات بكونها تفرض من و ،  اخلال المتعامل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدیة

ف في مجملها الى توقیع الجزاءات على دطرف المصلحة المتعاقدة في مرحلة التنفید ته

التزاماته والمقصرفیها وقد تلجا في بعض الحالات الى فسخ او انهاء الصفقة بالمتعامل المخل 

                                                           
  .60سبكي ربیحة ، المرجع السابق ، ص  1
  .المصدر السابق. 247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  139انظر المادة 2
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عداد هذا المبحثمن اجل توضیح وعلیه قمنا با .وذلك لتوفر جملة من الدوافع المؤثرة في الصفقة

مطلب (وكذا سلطة الفسخ والانهاء)مطلب اول(هاته السلطات المتمثلة في سلطات توقیعالجزاء

  .          لجوء الیهااوماهي دوافع الادارة ، )الثاني

  سلطة توقیع الجزاء:المطلب الاول

في توقیع الجزاء وعلى  تقضي القواعد العامة في القانون الخاصباستئثار القضاء دون غیره   

الصفقة العمومیة فلها ان ذ النقیض فالقانون الاداري منح للادارة سلطة توقیع الجزاء اثناء تنفی

كما یمكن لها ان .1تفرض علیه جزاءات ذات طابع مالي اذا اخل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة

التزاماته التعاقدیة  ذالمعاقد على تنفیل متلجا الى اجراءات صارمة اخرى وهذابهدف ارغام المتعا

عن طریق استعمال وسائل الضغط التي تعتبر اجراءات مؤقتة تفرضها اعتبارات الصالح العام 

تتسم بطابع العقوبة الجنائیة  لا الجزاءات فهذه.الصفقة ولیس انهائها ذوالمقصود بها ضمان  تنفی

من اخطر السلطات التي تتمتع بها  وتعد سلطة فرض الجزاءاتي، ف ردع الجاندالتي تسته

 الى جزاءات مالیة و جزاءات الادارة في مواجهةالمتعاقدمعها ویمكن تصنیف هاته الجزاءات

  .ومن هذا المنطلق وجب علینا تبیان هاته الجزاءات وصورها ومجال ممارستها ،ضاغطة

  المالیة  العقوبات: الفرع الاول

ها بسلطة توقیع العقوبات المالیة وفرضها دون تمتاز الادارة في مواجهة المتعاقد مع

  .اللجوء الى القضاء

  المالیة عقوباتتعریف ال: اولا

من  147نص المشرع الجزائري صراحة على الجزاءات المالیة  وهذا بموجب المادة 

الالتزامات المتعاقد  ذیمكن ان ینجر عن عدم تنفی:" حیث جاء فیها  247/ 15المرسوم الرئاسي 

                                                           
  .97ص،المرجع السابق  ،ازرایب نبیل1
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فرض عقوبات مالیة دون الاخلال بتطبیق . ها غیر المطابقذعلیها في اللآجال المقررة او تنفی

قدیةللصفقة نسبة االعقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به، تحددالاحكام التع

قول ان الجزاءات وهنا یمكن ال1". الشروط  رالعقوبات وكیفیات فرضها والاعفاء منهاطبقا لدفات

المالیة عبارة عن مبالغ من المال تكون محدودة مسبقا ملزمة للمتعامل المتعاقد من طرف الادارة 

  .قانونا الصفقة وفق الشروط والآجال المتفق علیها ذوهذا لضمان تنفی.اذا اخل بالتزاماته التعاقدیة

     المالیة         عقوباتالاساس القانوني لسلطة توقیع ال:ثانیا

التزاماته التعاقدیة او  ذلادارة حق توقیع الجزاءات المالیة على المتعامل المتعاقد الذي اخل بتنفیل

وهذا الحق مقرر للادارة حتى وان لم یرد نص صریح بذلك في . هاذامتنع او تاخر في تنفی

وجب علیها  ولكن لیس للادرة الحق في التوقیع العقوبات الجنائیة على المتعاقد معها،كما.العقد

الا في حالات الاستعجال او اذا ورد نص في العقد یقضي  هاره قبل توقیع الجزاءات علیذان

نجد ان المشرع الجزائري 15/247.3من المرسوم الرئاسي  147ومن خلال المادة 2.بخلاف ذلك

قدخول للمصلحة المتعاقدة حق توقیع عقوبات مالیة دون اللجوء الى القضاء وذلك عند عدم 

ها ذالالتزامات التعاقدیة من طرف المتعاقد معها في الآجال المحددة في الصفقة او تنفی ذنفیت

  .               غیر المطابق

  صور الجزاءات المالیة : ثالثا

الجزاءات المالیة كعقوبات صادرة في حق المتعامل المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة ذتتخ 

  :عدة صور منها

                                                           
  .، المصدر السابق 15/247من المرسوم الرئاسي  147المادة  1
  .150،ص 2009ماجد راغب الحلو ، العقود الاداریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  2

  . ، المصدر السابق15/247من المرسوم الرئاسي  147انظر المادة  3
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لقد تعددت التعریفات الفقهیة للغرامات التاخیریةومن بین هذه التعریفات  :التاخیریةالغرامات - 1

مبالغ اجمالیة تقدرها الادارة مقدما وتنص على توقیعها متى ":"سلیمان الطماوي"ماقاله الدكتور 

  1. اخل المتعاقد بالتزام معین لاسیما فیما یتعلق بالتاخیر في تنفید العقد

المبالغ المالیة التي یجوز للادارة ان تطالب بها الطرف :" بانها"مارعوابديع"كماعرفهاالدكتور

وهنا نخلص الى القول 2.العقود الاداریة ذمعها اذا مااخل بالتزاماته التعاقدیة اثناء تنفیقد المتعا

ان الغرامات التاخیریة اكثر الجزاءات المالیة شیوعا تفرضها المصلحة المتعاقدة على المتعامل 

خیریة مبلغ من المال أالعقد فیمكن القول ان الغرامة الت ذخره عن تنفیأتعاقد معها في حالة تالم

و توقعها المصلحة المتعاقدة أو دفتر الشروط للادارة العامة،تفرضها أمقدر سلفا في الصفقة 

ریة في خیأالتزامه في الاجل المحدد، فالغرامة الت ذكجزاء للمتعامل المتعاقد الذي تراخى في تنفی

  العقد الاداري تجد اصلها في القانون الخاص بما یعرف بالغرامة التهدیدیة

) خیریةأالغرامة الت(من الجزاءات المالیة  على هذه الصورة وقد نص المشرع الجزائري صراحة

السالفة الذكر رغم انه لم یعطیها تعریف  247/ 15من المرسوم الرئاسي  147بموجب المادة

خول للسلطة المتعاقدة حق توقیع الغرامة التاخیریة ولكن قید مجال ممارستها في دقیق الا انه 

  .حالتین واردتین بنفس المادة

على المتعامل  مالیةفرض المشرع الجزائري الغرامات ال: حالات فرض الغرامات المالیة -أ

  :  التزامه لكنه قید مجال استعمالها في حالتین هما ذفي تنفی خيالمتعاقد المترا

تضع الادارة المتعاقدة بعین  :حالة عدم تنفیذ الالتزامات محل التعاقد في الاجل المتفق علیھ - 

الصفقة خلاله وذلك حتى یتسنى لها الانتهاء من  ذالاعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي تنفی

                                                           
  .505المرجع السابق ،ص  ،سلیمان الطماوي 1
  . 219ص . 2002 ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)النشاط الاداري(الجزء الثاني،لقانون الاداري ا،عمار عوابدي 2
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الى من البرنامج المسطر والانتقال  جزء ذالعملیة التعاقدیة والدخول في علاقة جدیدة او تنفی

جزء اخر فمن المنطقي جدا تسلیط جزاء مالي على كل متعامل متعاقد ثبت اخلاله بالمدة 

 .1الصفقة ذالمقررة لتنفی

في هاته الحالة یفترض ان المتعاقد قداخل بالشروط المتفق  :ابقحالة التنفیذ غیر المط -

غیرمطابق للاتفاق فخرج بذلك عن ذ وبالتالي كان تنفی ذعلیهافي العقد وكیفیات التنفی

  .2الالتزامات التي تعهدبها

  ات المالیة خصائص الغرام  - ب

  :تتمیز الغرامةالتاخیریة بمجموعة من الخصائص وهي 

وهذا كونها تحدد مسبقا في الاتفاق اوفي القانون الذي تعتبر احكامه  :الغرامة الاتفاقیة -

الذي یتم التعاقد في ظله،فاذا لم ینص علیها فان هذا لایجیز تطبیقها وعلى  مكملة للعقد

من دفتر  36یید هاته الفكرة في نص المادةأت ونجد3.خرىالاجوء الى الجزاءاتلالادارةال

اذا وردفي عقدالصفقة نصوص تتضمن "والتي جاء فیها 1964الشروط الاداریة العامة لسنة 

كد العادي من تاریخ انقضاء أار سابق بعد التذعقوبات على التاخیرفیجري تطبیقها دون ان

 4".وتاریخ استلام الاشغال العمومیة ذالاجل التعاقدي للتنفی

                                                           
 .212-211بوضیاف عمار ، شرح تنظیم الصفقات ، المرجع السابق ، ص  1
  .           92ربیحة سبكي ، المرجع السابق ، ص2
  .177ص، المرجع السابق، حمد محمد حمد الشلماني 3
  .السابق  صدرمن دفتر الشروط الاداریة العامة ،الم 36المادة  4
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اثبات بان الضرر  ومعنى هذا ان الغرامات تطبق مباشرة دون الحاجة الى:الفوریة الغرامات  -

،بمعنى انها توقع 1قد اصاب الادارة،بل ولا یقبل من المتعاقداي اثبات لعدم حصول ضرر

.                                         بمجرد حصول التاخیر ودون حاجةالى اثبات الضرراواجراءاخرحسب المادة السابقة الذكر

انها تطبق بمقتضى قرار اداري دون الحاجة الى ومعنىهذا :الغرامة تطبق بموجب قرار اداري-

  2.صدور حكم قضائي لها وهذا عكس ماهو معمول به في القانون الخاص

اي ان المصلحة المتعاقدة وبمجرد انقضاء الفترة المحددة في : بسبب التاخیر تفرضالغرامة  - 

  .العقد تستحق الغرامة المالیةدون التنبیه بذلك

خیر في المیدان القانوني أختلاف عن وضع الفوائد التي تحصل عن التلافهي بهذاتختلف كل ا

- ج3. ار باستحقاقها حتي ولویتضمن العقدشرطا جزائیا عن التاخیرذالخاص اذا تعین الان

 15/247من المرسوم الرئاسي  147بالرجوع الى نص المادة  :المالیةالاعفاء من الغرامة 

لیة بسبب ایعودالقراربالاعفاء من دفع العقوبات الم"ص التي تن4 5و 4 السالف الذكرفي الفقرة

التاخیر الى مسؤلیة المصلحةالمتعاقدة ویطبق هذا الاعفاء عندما لایكونالتاخیر قد سبب فیه 

  .المتعامل المتعاقدالذي تسلم له في هذه الحالة اوامر بتوقیف الاشغال او باستئنافها

وفي حالة القوة القاهرة،تعلق الآجال ولایترتب على التاخیر فرض العقوبات المالیة بسبب  

التاخیر ضمن الحدود المسطرة في اوامر التوقیف واستئناف الخدمة التي تتخدها نتیجة ذلك 

من خلال هاتین الفقرتین نجد ان المشرع قد خول لمصلحةالمتعاقدة حالتین ". المصلحةالمتعاقدة

  :ع من خلالهما اعفاء المتعاقدمن غرامة التاخیروهماتستطی
                                                           

  .252المرجع السابق، ص ، محمود عاطف البنا 1

  .178، ص السابقالمرجع،حمد محمدحمدالشلماني 2
  .178ص نفسه ،المرجع،حمد محمدحمدالشلماني 3

  .السابقصدر الم،15/247المرسوم الرئاسي من  147انظر المادة  4
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وبالتالي حدث التاخر فیها فلا ینتج :حالة مسؤولیة المصلحة المتعاقدة على توقیف الاشغال - 

عن ذلك غرامة تاخیریة كون المتعامل المتعاقد لیس من تسبب في التاخیر بل الادارة والتي 

  1.تامره بتوقیف الاشغال او استئنافها

بمعنى ان المتعاقد قد یصطدم بظروف خارجیة غیرمتوقعة تعرقله على :الة القوة القاھرةح - 

التزامه اثناء تنفید الصفقة وتجعلها اكثرارهاقاكمثلا ان تكون تلك الظروف اقتصادیة ادت الى 

  .  2ارتفاع الاسعار او ظروف طبیعیة ادت الى تعلیق اجال التنفید

من نفس المادة 6.3لذكر تقوم المصلحة المتعاقدة وفق الفقرةوفي كلتا الحالتین السالفتي ا–

  :المذكورة اعلاه ب

  

  .تحریر شهادة اداریة- 

  . تسلیم اوامر بتوقیف الاشغال اواستئنافهاحسب مقتضیات الحالة- 

  مصادر مبالغ الضمان –2

جمیع الاحتیاطات اللازمةمن  ذلما كان للصفقة العمومیة صلة بالخزینة العامةوجب اخ 

اجل تامین الادارة والضغط اكثر على المتعاقدمعها،فوجد الضمان المالي ككفیل بان یرجع 

                                                           
  105ص  ،المرجع السابق ،ربیحة سبكي 1
  .106ص ،المرجع نفسه 2
  .السابق  صدر، الم 15/247، المرسوم الرئاسي 147من المادة  06انظر الفقرة 3
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 ذالصفقة وجبر المتعاقد على تنفی ذللادارة الى الوضعیةالمالیة الحسنة هذا یكفل حسب تنفی

  1.واردة في الصفقةالتزاماته التعاقدیةفي الاجال المتفق علیهاو بالشروط والمواصفات ال

ها المشرع اهتماماكبیرابدلیل انه خصص لها القسم فتعتبرالضمانات من ابرزالمسائل التي اولا

وبالرجوع الى نص  2السالف الذكر15/247الخامس من الباب الاول من المرسوم الرئاسي

مانات من المرسوم السالف الذكر نجدانها قد الزمت المتعاقدبالحرص على ایجاد ض 124المادة

  3.الصفقةذ اواحسن الشروط لتنفی/ار المتعاملین ویضروریةتتیح لهاافضل الشروط لاخت

:                                   التامینات او الضمانات انواع نص علیها المشرع الجزائري وهي:انواع مبالغ الضمان -أ

بالتزام المتعاقدین الذین  15/247من المرسوم الرئاسي  125وقدجاء في المادة  :كفالةالتعھد-

یشاركون في الصفقات العمومیة للاشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص علیها 

من مبلغ العرض،كماوجب  %1من نفس المرسوم بتقدیم كفالة تعهد تفوق  184في المادة 

  4.النص على هذاالمطلب في دفترالشروط

المشرع الى نوع اخر من الضمانات وهومایعرف بكفالة رد اشارة : كفالة رد التسبیقات -

كل مبلغ (وهي كفالة مقدمة مسبقا من طرف المتعاقدبقیمة معادلة بارجاع التسبیقات "التسبیقات 

الصفقات العمومیة اما ) المادي للخدمة ذالعقد،وبدون مقابل للتنفیذدفع له قبل تنفی

نك خاضع للقانون الجزائري یشملها ضمان بن بالنسبةالمتعاقدین الاجانب فیجب ان تصدر م

                                                           
  213.شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،المرجع السابق ،ص .عمار بوضیاف 1

  .            صدرالسابقالم ،15/247من المرسوم الرئاسي  124انظر المادة  2
  .نفسه صدرالم. 133المادةانظر 3

  .، المصدر نفسه 125انظر المادة  4
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كما تحرر كفالة ارجاع التسبیقات حسب ، مقابل صادر عن بنك اجنبي من الدرجة الاولى

  1.ج محددمن قبل الوزیرالمكلف بالمالیةوهذابموجب قرارذنمو 

لقد شدد المشرع على ضرورة تقدیم هذاالنوع من الضمانات من طرف :كفالة حسن التنفیذ-

وقد حدد مبلغهاكاصل عام بنسبة  ،ملین المتعاقدین الوطنین وكذا الاجانب على حد سواءالمتعا

ها والتي ذمن مبلغ الصفقة حسب طبیعة واهمیة الخدمات الواجب تنفی 2%10الى %5لاتقل عن

من المرسوم  184من المادة  04الى 01لاتبلغ الحدود المنصوص علیها في المطات من 

15/247.3  

او  ذل المتعاقد بالتزاماته تقوم المصلحة المتعاقدة بمصادرة كفالة حسن التنفیففي حالة اخلا

المصلحة المتعاقدة على التامین المقدم من طرف ذ التامین وهوجزاء مالي یتمثل في استحوا

مبالغ مالیة تودع لدى :"وتعرف هذه المبالغ التامینیة بانها.المتعاقد معها جزاءالاخلالهبالتزاماته

ویضمن لها العقد الاداری ذمتعقد اثناء تنفیالادارة تتوقى بهاآثار الاخطار التى قد یرتكبها الالجهة 

وتحقق هذه السلطة دون اللجوء الى 4"ملائمته لمواجهة المسؤولیات الناتجة عن تقصیره

  5.وكذادون اشتراط تحقق خطرما)حكم قضائي(القضاء

  ي تنص على اجل ضمان،حیث تتحول كفالةتتعلق هذه الكفالة بالصفقات الت:كفالة الضمان- 

                                                           
  . صدر السابقالم ،15/247من المرسوم الرئاسي  110انظر المادة  1
  .نفسه صدر،الم 133انظرالمادة2

  .نفسه  صدر،الم 184انظر المادة 3

  .97و راضي، المرجع السابق ،ص لمازن لی 4
  .107ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص  5
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عند التسلیم المؤقت الى كفالة ضمان كما یمكن ان یتحول ایضا اقتطاع حسن  ذحسن التنفی

  1.التنفید الى اقتطاع ضمان وهذاحسب الاحوال

ابتداءامن تاریخ .التزامه هذه الكفالة كلیا خلال اجل شهرذ ویسترجع المتعاقد الذي قام بتنفی

من المرسوم الرئاسي  134ائي للصفقة العمومیة حسب ما نصت علیه المادة التسلیم النه

اعلاه  131تسترجع كفالة الضمان المذكورة في المادة "المذكور سالفا حیث نصت 15/247

اعلاه كلیا في مدة شهرواحدابتداءامن  133و132اواقتطاعاتالضمان المذكورة في المادتین 

  2".تاریخ التسلیم النهائیللصفقة

  :الاعفاء من تقدیم الضمان-ب

 03الصفقة  یذاذا لم یتعدى اجل تنفذ یمكن اعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفی  

عفاء ایضا الصفقات المبرمة مع المتعاملین بالتراضي البسیط وكذا كما خص بالا. شهور

ت والخدمات التي اما بالنسبة لبعض صفقات الدراسا.الصفقات المبرمةمع المؤسسات العمومیة

قبل دفع مستحقاتها،یعطي المتعامل .ذفیهامن حسن التنفی دیمكن للمصلحة المتعاقدة التاك

شراف على انجازالاشغال غیر الصفقة وتكون صفقات الا ذالمتعاقد بها من كفالة حسن تنفی

  3.معینة معنیة بهذا الاعذار

هو عبارةعن مبالغ مالیةتطالب بهاالمصلحةالمتعاقدة المتعاقد معها اذا اخل  :التعویض - 3

بالتزاماته التعاقدیة حالة سكوت العقداودفاتر الشروط عن النص على جزاء مالي اخر كغرامات 

  .لمواجهة هذا الاخلال

                                                           
  .السابق صدر، الم15/247من المرسوم الرئاسي  06فقرة 133انظر المادة  1

  .نفسه صدر، الم 134انظر المادة  2

  .، المصدر نفسه130انظر المادة  3
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ح ویتضح لنامن خلال هذا التعریف ان التعویض یتم فرضه على المتعامل المتعاقد بقصداصلا

الاضرار التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة وهذا بسبب اخلال المتعاقد معها بالتزاماته لهذافان 

التعویض هوجزاء المسؤولیة العقدیة التي یتحملها المتعاقد وهوبالمقابل الجزاء الاساسي لعدم 

  1.وفاء المدین في القانون المدني

نحومقارب من احكام  القانون من المسلم به انه في مصر تطبق قواعد المسؤولیة على 

وهوالاخلال بالتزام التعاقدي وان یترتب ، المدني،فیشترط وجودعنصر الخطالاستحقاق التعویض

علیه ضرر فعلي وكذا التعویض بقدر الضرر الحاصل ویتوجب على الادارة اللجوء الى القضاء 

، دارة بنفسهاللحصول على حكم التعویض فالتعویض لیس من الجزاءات التي توقعها الا

  2كماوجب اعذار المتعاقدالمخل بالتزاماته لاستحقاق التعویض

  التدابیر الردعیة : الفرع الثاني

ضده  ذاضافة الى سلطة توقیع الجزاء المالي الممنوحة للادارة یمكنها ایضا ان تتخ

 التزامه التعاقدي،وعادة یتم هذا ذتدابیر تعرف بوسائل الضغط متى قصر المتعاقد في التنفی

ها وهذا ذالالتزام او تكلیف احد المتعاملین الاقتصادیین الاخرین بتنفی ذبحلولها محله في تنفی

ولكن تبقى العلاقة التعاقدیة قائمة  3على حساب المتعامل المتعاقد المقصر وتحت مسؤولیته

وثیقة بفكرة استمراریة المرفق العام وتاسیس ذلك هو ان الموضوع الصفقة صلة 4.ومنتجة لآثارها

ثر حركته ومردوده بتقصیر المتعامل أفلا یمكن التسلیم بتوقف النشاطوت، وخدمة الجمهور

ف دوهذا النوع من الجزاءات توقعها الادارة المتعاقدة على الطرف المتعاقد معها به، المتعاقد

                                                           
  . 112سبكي ربیحة ،المرجع السابق، ص 1

  .251ص  ،المرجع السابق ،محمود عاطف البنا 2

  . 313ص ،  34مجموعة السنة العاشرة رقم  1962دیسمبر  16قرار المحكمة الاداریة العلیا في مصر المؤرخ    3

  .204ص  ، المرجع السابق،مفتاح خلیفة عبد الحمید  4
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لبه ویستلزمه المرفق العام بمبادئه اجباره على الوفاء بالتزامه التعاقدي على الوجه الذي یتط

الى متعامل اخر  ذهفیمكن القول ان هذه الجزاءات مؤقتة لاتنهي العقد ولكن توكل تنفی1،الشهیرة

  .         العقد واستمراریة المرفق العام ذف منها هو تحقیق تنفیدوتبقي على المتعاقد الاصلي واله

  للتدابیر الردعیةالاساس القانوني : اولا

وبالرجوع الى احكام قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام فان المشرع 

الجزائري لم ینص صراحة على حق ممارسة السلطة المتعاقدة لهذا الامتیاز سوى ما اشارت الیه 

 ذبان سلطة المصلحة المتعاقدةفي اتخا 15/247من المرسوم الرئاسي  02الفقرة 142المادة 

جزء من الصفقة  ذارها بسبب منح تنفیذثل لاعمتالمتعامل المتعاقد والذي لا ی هذه الجزاءات ضد

عذار المتعامل المتعاقد والذي وجب إكما تلتزم المصلحة المتعاقدة ب، اول غیر مصرح بهقلم

  2.یامأ) 08(تدارك الوضع في اجل ثمانیة علیه

  

  لتدابیر الردعیةشروط تطبیق ا: ثانیا

المصلحة المتعاقد في تطبیق الجزاءات الضاغطة لیس  والمقصود مماسبق ان سلطة

  : مطلقة بل هي مقیدة بشروط وهي

وهذاخاصة في هذه  3اخلال المتعامل المتعاقد بالشروط التعاقدیة للصفقة اخلالا جسیما -1

  :الحالات

                                                           
  .219عمار عوابدي، المرجع السابق ،ص  1

  .السابق  صدرالم، 15/247المرسوم الرئاسي من  142/02انظر المادة  2

هارون عبد العزیز الجمل ،النظام القانوني للجزاءات في العقد الاشغال العامة دراسة مقارنة رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة  3

  . 183ص 1979عین الشمس 
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  امتنع المتعامل اذا ا كاملا،وهذاذموضوع الصفقة تنفی ذحالة التاخیر غیر المعقول في تنفی-

  .ذي في عملیة التنفیخالمتعاقد او ترا

موضوع الصفقة العمومیة،وهذا في حالة مخالفة الشروط التي تنص  ذحالةالتنازل عن تنفی–

  . علیها صراحة دفتر الشروط المتعلق بالصفقة

موضوع الصفقة لمتعامل اقتصادي اخر دون التقید بالشروط المقررة  ذحالة التنازل عن تنفی -

الصفقات العمومیة یكون بصفة شخصین من طرف المتعامل  ذلذلك فالاصل هو ان تنفی

الصفقة ولكن هذا لایحول دون اللجوء الى متعاقد اخر وقد اجاز المرسوم ى المتعاقد الحائز عل

جزء من  ذد الى المناولة وهذا من اجل منح تنفیلجوء المتعامل المتعاق 15/247الرئاسي 

من هذا المرسوم  143الصفقة لمناول بعقد مناولة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

  1ل تدارك الامرجتدابیر ضده من ا ذت الادارة الى اتخائوالا التج

ته الحالةالتي وفي ها:عدم امتثال المتعامل المتعاقد لاوامر وتوجیهات المصلحة المتعاقدة- 2

ثل لتوجیهات واوامر المصلحة المتعاقدة تقوم هاته تیظهر جلیا ان المتعامل المتعاقد لم یم

  .الاخیرة باجراءات وتدابیرقسریة

الوضع قبل  لتداركالاجراءات اللازمة ذ وهذالیتخ: اعذارالمصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد- 3

الى هذا النوع من  ةفلجوء المصلحة المتعاقد،  سریةلجوء المصلحة المتعاقدة الى التدابیرالق

والتي . واجهة المتعامل المتعاقدمالجزاءات یعد من ابرز الضغوطات التي قد تستعملها في 

فلا  التدابیر من استحقاقات المتعاقد فإذا انخفضت هذه النفقاتتقتطع النفقات الناجمة عن هذه 

                                                           
  .       75 - 74خلاف فاتح، المرجع السابق ، ص 1
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كونها حقا اكتسبته المصلحة المتعاقدة وهذا مااوضحته لمطالبة بقیمتها وهذا ایحق لهذا الاخیر 

  .من دفتر الشروط الاداریة العامة 35المادة 

  تدابیر الردعیةصورال:ثالثا

لایهدف الى ) وسائل الضغط على المتعاقد(كما ذكرنا سابقا فان هذا النوع من الجزاءات 

اقدیة وانما الهدف والغایة منها هي تحمیلالمتعاقد اي اعباء مالیة نتیجة اخلالها بالتزاماته التع

  1.على الوجهالذي یتطلبه ویستلزمه المرفق العامذالضغط علیه واجباره على التنفی

وتختلف صور الجزاءات الضاغطة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل  

  .المتعاقد معها باختلاف موضوع العقد

ویقصد هنا حلول الادارة محل :ة الاشغال العامة التنفیذ على حساب المقاول في صفق- 1

هذه الاعمال على  ذاعماله بنفسها وعلى حسابه او تعهد للغیر بتنفی ذالمقاول المقصر في تنفی

عد هذا جزاء من الجزاءات التي تملكها الادارة والذي یجد یو 2مسؤولیة المتعامل المقاول الاول

النظام "من دفتر الشروط الاداریة العامة بعبارة  35من المادة  3اساسه القانوني في الفقرة 

المقاول المقتضیات المفروضة یجوز  ذاذا لم ینف: "التي تنص" المباشر على نفقة المقاول 

لاستعجال بعد عرض المسالة على الوزیر ان یامرباجراء النظام اللمهندس الرئیس باستثناء حالة 

من نفس 6وكماجاء في الفقرة"ي یجوز ان یكون جزئیا المباشر على نفقة المقاول،ذلك النظام الذ

في حالة قیام الاشغال على النظام المباشر وخلال مدة یسمح للمقاول بمتابعة العملیات " المادة

،ویجوز رفع النظام المباشر عنه اذا اثبت بالوسائل اوامر المهندسین ذله عرقلة تنفی ولا یجوز

                                                           
  .219ص، المرجع السابق ، عمار عوابدي 1

  .100ص، المرجع السابق،و راضي لمازن لی  2
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توضح لنا هاتان الفقرتان ان  1".وایصالها الى نهایتها الحسنةالضروریة امكانیته للسیر بالاشغال 

تطبیق جزاء سحب العمل من المقاول او كما  ةالمشرع الجزائري قد  خول للمصلحة المتعاقد

اي حلول المصلحة المتعاقدة بنفسها محل "اجراء النظام المباشر على نفقة المقاول "سماه 

  . ه لشخص اخر وهذا بصفة مؤقتة ذد بتنفیالالتزام اوان تعه ذالمتعاقد في تنفی

یرتبط هذاالجزاءبعقودالتورید فاذا تخلف : الشراء على حساب الموردفي عقودالتورید - 2

فهذاالاجراءمن وسائل 2على حسابه ذتقوم الادارة بالتنفی.التزامه بالتوریدذ المتعامل المتعاقدعن تنفی

ذلك كون لموضوع الصفقة صلة وثیقة بفكرة .الضغط التي كرسها الفضاء والتي اعتمدها الفقه

ثر حركته ومردوده بسبب أفلا یمكن تسلیم بتوقف نشاط المرفق وت.المرفق العام واستمراریته

خیرة لضمان اداء الخدمة وعدم تقصیر المتعاقد مع الادارة بل وجب ان یعترف لهاته الا

الصفقة ویتحمل المتعاقد  توقفهااللجوء الى شخص اخر تختاره هي فیزودها بالمادة موضوع

  3.ذالمخل بالتزام النتائج المالیة الناجمةعن التنفی

ویقصد بهذا الاجراءات تضع المصلحة المتعاقدة المشروع  :وضع المشروع تحت الحراسة - 3

ویتم اللجوء الى هذا النوع من .تحت الحراسة وهذا في حالة التوقف الكلي او الجزئي للمرفق

  4.الجزاءات الضاغطة في عقود التزام المرافق العامة

  سلطة فسخ العقد: المطلب الثاني

مضمون العقد  ذوهذا بتنفی) طبیعة(ة عادیةتنتهي الصفقات العمومیة بصفة عامة اما نهای

كاملا لالتزاماته،مما یؤدي به الى استیفاء  ذااو موضوع العقدمن طرف المتعامل المتعاقد تنفی

                                                           
  .السابق  صدرمن دفتر الشروط الاداریة العامة، الم 06و03:الفقرة  35انظر المادة 1
  .  200ص ،المرجع السابق ،حمد محمد حمد الشلماني 2
  .                                 21عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،المرجع السابق ،ص  3
  . 157ص،1998،الطبعة الثانیة ،مكتب دار الثقافة للنشر والتوزیع الاردن.قود الإداریةالع ،محمود خلف الجبوري  4
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بانتهاءالمدة المتفق علیها قانونااو تنظیما،اونهایة غیر  أوكامل حقوقه خاصة المالیة منها،

،وهنا تكون الادارة امام خیار  1ذجال التنفیطبیعیة والتي تكون قبل اتمام الصفقة وانقضاء آ

واحدوهو توقیع جزاءات التي قدتوقعها الادارة على المتعامل المتعاقد معها بحیث یمكن 

انهاء العقدالاداري قبل انقضاء مدةانتهائه (وتعتبرهذهالطریقة ،ا للعقدحدضع تللإدارةأن

حیث ه الصفقة ذجسیمة اقترفها اثناء تنفی جزاء توقعه الادارة على الملتزم نتیجةلاخطاء).الطبیعیة

  .یصبح من الصعب الاطمئنان على استمراریته لتنفیذ الصفقة 

  

  

  

  الفرع الاول سلطة الفسخ

ومن  2.ر المعنى قبل ممارستهاذتعو الادارة  التي تستخدمها عقوباتفسخ العقد یعتبر اخطر ال

جهة اخرى ففسخ السلطة هو ذلك الجزاء الجسیم الذي توقعه الادارة على المتعاقد معها المقصر 

  .التزاماته العقدیة  ذفي تنفی

  صور سلطة الفسخ: اولا

خاصة في القسم العشر من الفصل الرابع والذي  15/247بالرجوع الى احكام المرسوم الرئاسي 

  :حدد صورتین رئسیتین  لسلطة الادارة في فسخ العقد نجده قد  149/152یتضمن المواد من 

  الفسخ من جانب واحدفي  سلطةالمصلحة المتعاقدة- 1

                                                           
  .116ازاریب نبیل ،المرجع السابق ،ص1

  .116،ص  السابقازرایب نبیل ، المرجع 2
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اذا لم یتقید المتعاقد بالتزامه "من المرسوم الرئاسي السالف الذكر على مایلي 149نصت المادة 

ذالم یتدارك وا. توجه له المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في اجل محدد

المتعاقد تقصیره في الاجل الذي حدده الاعذار المنصوص علیه اعلاه فان المصلحة المتعاقدة 

یمكنها ان تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد،كما یمكنها كذلك القیام بفسخ جزئي 

لادارة ،ورغم هذا فان سلطتها مقیدة ولیست مطلقة كون المشرع قد حدد شروط لجوء ا 1".للصفقة

  2:الى الفسخ الانفرادي وهي

ان المشرع قد  149ویفهم من المادة  :الالتزامات من طرف المتعامل المتعاقدذ عدم تنفی - أ

لفسخ ام لا،ولكن ل منح للادارة مجالا واسعامن اجل تقدیر اخلال المتعامل اذا كان تقصیره مبرر

الانفرادي من قبل الادارة بدقة خوفا من الافضل لو اعطى المشرع الجزائري حالات الفسخ 

منتعسف هاته الاخیرة في استعمال هاته السلطة وتلجا الادارة الى هذا النوع من الجزاءات 

  :  روف خاصة نذكرمنهاظ توفر الفاسخةفي حالة

افلاس الشركة او –).الصفقة ذالا في حالة وجود ورثة یمكنهم اتمام تنفی(وفاة المتعامل المتعاقد -

  .او تصفیتها قضائیاحلها 

  ثبوث حالة فساد في الصفقة –

  3.الصفقة ذتعذر تنفی -

المذكورة سابقا اذا لم یتقید المتعاقد  149المادة 1اشارت الفقرة:عذار المتعاقد المقصرإ -ب

والمقصود " التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في اجل محددب

                                                           
  .السابق  صدرالم ، 15/247المرسوم الرئاسي  من 149انظر المادة  1
  .76ص ،المرجع السابق،خلاف فاتح  2

  . 77، صالسابقخلاف فاتح ، المرجع 3
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انه یستوجب على الادارة اعذار المتعامل المقصر وتحدید هذا  149قرة من المادة من هذه الف

 3الاعذار بمدة زمنیة التي تستوجب علیه تدارك الامر خلالها كما اضافت نفس المادة في الفقرة

انه یحدد الوزیر المكلف بالمالیة البیانات الواجب ادراجها في الاعذاروهذا بموجب قرار وكذا 

  1.ه على شكل اعلانات قانونیةآجال نشر 

دة المذكورة افي الم 2:أكد المصلحة المتعاقدة من عدم تدارك المتعامل المقصر للخطأت- ج

سابقا والتي تمنح المتعاقد لتدارك خطاه وبموجب قرار صادر من الوزیر المكلف بالمالیة تدرك 

المصلحة المتعاقد ان المتعاقد المقصر لن یتدارك الخطا المنسوب الیه وعلى كل حال فان 

  .   المتعاقد المقصر لایملك الحق في الاعتراض على قرار المصلحةفي فسخ الصفقة

اقر المشرع الجزائري نوعا اخر :سلطة المصلحة المتعاقدة في اللجوء الى الفسخ الاتفاقي - 2 

تفاق بین المصلحة المتعاقدة االذكروهذا بمن المرسوم السالف151من الفسخ وهذا في المادة 

والمتعاقد معها،ولكن اذا كان مبررا بظروف خارجة عن ارادة المتعاقد وحسب الشروط 

راحة، وفي هاته الحالةیوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي تنص على تقدیم المنصوص علیها ص

ها وتطبیق مجموع بنودالصفقة ذالحسابات المعدة تبعا لاشغال المنجزة وكذا الاشغال الباقیة تنفی

بصفة عامة،والمقصود من هذا الامتیاز حمایة المصلحة العامة وهذا مایمنح المصلحة المتعاقدة 

  3. ینص علیه دفتر شروط الصفقة حق مباشر حتى ولم

 شروط ممارسة سلطة الفسخ: ثانیا 

                                                           
  .السابق صدر ، الم15/247المرسوم الرئاسي  من 149من المادة  03و 01انظر الفقرة  1
  .77،ص السابقخلاف فاتح ،المرجع  2

محمود ابو السعود، سلطة الادارة في الرقابة على تنفیذ العقد الاداري ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ،  3

  .216، ص  1997، 1جامعة عین الشمس ، ع
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كل مخالفة من المتعاقد مع الادارة لالتزاماته العقدیة تمثل   :جسیم أارتكاب المتعاقد خط-1

خطا تعاقدي لكن لایمكن اعمال سلطتها في فسخ العقد الا اذا كان الخطا المرتكب على درجة 

                      1.رة في التوقیع جزاء الفسخامن الجسامة والخطورة لیكون مبرراتستند الیه الاد

على انه اخلال صادر من المتعاقد بالتزام تعاقدي وقانوني ویعرف الخطا الجسیم 

وكفایته لتقریر جزاء الفسخ  أجسامة الخط ىفللادارة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر مد2جوهري

طلب المتعاقد مع الادارة الذي فسخ عقده لمراقبة  ىوهذاتحت رقابة القاضي الاداري بناءا عل

ن أ) القاضي الاداري(فاذا تبین للقاضي  3.أى جسامة الخطمدى ملائمة تقدیر جهة الادارة لمد

وذلك لان جسامته لم تكن ) فسخ عقده(المتعاقد مع الادارة لایستوجب توقیع جزاء الفسخ  أخط

  4.كافیة ومتناسبة مع الادارة كونه لایمكنه الحكم بالغاء قرارالادارة بفسخ العقد

التزاماته  ذاثبات قانوني لحالة تاخیر المقاول في تنفی"فالاعذارهووفق القواعد العامة :الاعذار- 2

 5".ویهدف في عقود الاشغال العامة الى اثبات عدم وفاء المقاول بالتزاماته من الناحیة القانونیة

وقد اوجب القانون المنظم للصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام بضرورة اعذارالمتعاقد مقاولا 

وقد احسن المشرع . المذكورة سابقا 149ل توقیع الفسخ وهذا ما قررته المادة كان اومورداقب

عذار المتعامل بهدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معینةومثلا لو كنا امام إصنعا عندما وجب 

عقداشغال عامة والمتعامل المتعاقد توقف عن الاشغال مدة طویلة فینعكس هذا سلبا على مدة 

یؤثر على نشاط المرفق ،وفي هذه الحالة توجه الادارة المعنیة اعذار للمعني انجاز العقد بما س

                                                           
  . 119ازرایب نبیل، المرجع السابق ،ص1
  .211محمد حمد الشلماني، المرجع السابق ،ص  2
  .176مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق ،ص  3
  .211،صالسابق حمد محمد حمد الشلماني، المرجع 4

  .187المرجع السابق ص .مفتاح خلیفة عبد الحمید5
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وتمنحه اجلا للوفاء بما تعهد به وان كان المرسوم قد اثار ان بیانات الاعذار ووجب ذكر 

  .البیانات التالیةفي الاعذار

ذ الممنوح لتنفیاران كان اول او ثاني اعذار مع موضوع الاعذار وكذا الاجل ذتوضیح رقم الاع

                                     1.ذموضوع الاعذار والعقوبات المنصوص علیها في حالة رفض التنفی

ار الى المتعامل المتعاقد برسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام مع نشره وجوب ذویبلغ الاع

دتین یومیتین وطنیتین یفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي وعلى الاقل في جر 

احدى اللغتین الاجنبیتین و موزعتین على المستوى الوطني كما یحرر الاعلان باللغتین العربیة 

  .                 2على الاقل

اذا تم صدور قرار الفسخ وتبلیغه للمتعامل المتعاقد فانه  :الاثار المترتبة عن جزاء الفسخ: ثالثا

  : یترتب عنه الآثارالتالیة

 . انتهاءالرابطةالتعاقدیة بین الطرفینوبالتالي  نهاءالعقدا -

 .اخلاء اماكن العمل وجب على المقاول -

 تسویة مصیر الادوات والمواد الخاصة بالمقاول      -

  3.اعادة الحالة الى ما كانت علیه قبل التعاقد -

  سلطة الانھاء:الفرع الثاني

على غرار سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ العقد في حالة تقصیر المتعامل المتعاقد 

سواءابارادتها المنفردة او بالاتفاق معه او بحكم القانون فقداتیح لها سلطة انهاء العقدمن جانب 
                                                           

  .122ازرایب نبیل ،المرجع السابق، ص 1
،      یحدد البیانات التي یتضمنها الاعذار وآجال نشره  2011مارس  28الموافق ل 1432ربیع الثاني 23قرار مؤرخ في  2

   2011سنة، 24جرعدد
  .69بوشریب ملیكة ،المرجع السابق، ص 3
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واحد حتى في حالة عدم ارتباك المتعامل المتعاقد لاي خطا،یكفي ان یبرر هذا النوع من 

 15/247من المرسوم الرئاسي  150ت بسبب المصلحة العامة، وهذا ما اقرته المادة الاجراءا

یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد،عندما "بنصها على انه

،والجدیر بالملاحظة "یكون مبررا بسبب المصلحة العامة،حتى وبدون خطا من المتعامل المتعاقد

فالفسخ یلجا الیه في بینهما ، رغم الفرق الواسع " انهاء"و"فسخ"یفرق بین مصطلحيان المشرع لم 

حالة اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة والانهاء یلجا الیه حتى وان لم یرتكب المتعامل اي خطا 

یؤكد غالبیة الفقهاء ان  و 1.وذلك متى قررتالمصلحة المتعاقدةان المصلحةالعامة تقتضي ذلك

من المتعاقد معها  أدام المصلحة المتعاقدة لسلطة انهاء العقد بارادتها المنفردة وبدون خطاستخ

ضرر نتیجة انهاء الصفقة والمطالبة ایضا  من یمنحه حق المطالبة بالتعویض عما اصابه

وفي جمیع هاته الحالات لایمكن للمصلحة المتعاقدة التنازل عن 2.بالتعویض عما فاته من كسب

  .ن هاته السلطاتاي سلطة م

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .78خلاف فاتح، المرجع السابق ،ص  1
  .135عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  2
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  :الخلاصة

المتعاقدة تبرز اكثر بعد ابرام الصفقة اذیتقررلها  صلحةنخلص في الاخیر ان سلطات الم

سلطات متمثلة في الاشراف والرقابة والقدرة على تعدیل شروط الصفقة بارادتها المنفردة لضمان 

حسن سیرها على النحو المتفق علیه ولتفادي اي خلل معین وهذه السلطات الوقائیة،كما تملك 

لمصلحة المتعاقدة عند وجود اي خلل من شانه اعاقة سلطات اخرى تعرف بالقمعیة تلجا الیها ا

الصفقة فتفرض جزاءات مالیة وضاغطة على المتعاقد معها لتغطیة الضرر الذي لحقها  ذتنفی

جراء تقصیره ولكن وفي حالة ما اذا اخل المتعاقد بالتزاماته الى درجة الجسامة تستطیع 

  .هاء الرابطة التعاقدیة بصفة نهائیةالمصلحة المتعاقدة تسلیط جزاءات فاسخة من شانهاان



 

 

  

  

  

  

  

  الخاتمة
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مجال الصفقات العمومیة بصلاحیات وسلطات واسعة  تتمتع المصلحة المتعاقدة في

في مواجهة المتعاقد معها ممثلة بذلك المصلحة العامة والساعي إلى تحقیقها و هذا ما 

یضمن حسن سیر المرافق بانتظام فقد أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبیرا حیث منحها عدة 

العمومیة منذ إبرامها إلى اكتمال  سلطات و صلاحیات التي  تتجلى في كافة مراحل الصفقة

  .تنفیذها 

فالسلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد عند إبرام الصفقة 

  :العمومیة تتلخص فیما یلي 

إعداد دفتر الشروط بصفة انفرادیة و الذي یتضمن شروط العقد بحد ذاته و على هذا  -

لتختار المصلحة المتعاقدة الأفضل و المناسب لما الأساس یقدم المتعهدون طلباتهم 

 .یتطلبه إنجاز العقد و هذا وفق كیفیات وطرق حددها لها القانون

سلطة الإدارة في اختیار المتعامل المتعاقد حیث أقر المشرع الجزائري إجراء طلب  -

العروض كأساس كما منح للمصلحة المتعاقدة سلطة اللجوء إلى إجراء التراضي 

 .اءكاستثن

و على غرار هذه السلطات فإن الإدارة تملك صلاحیات وسلطات أوسع اتجاهالمتعاقد معها 

  :و هذا في مرحلة التنفیذ و تتجسد في 

سلطات وقائیة و التي تتجسد في سلطة الرقابة و التوجیه لأعمال التنفیذ و محاولة  -

اإلى مواقع تصویب الأوضاع قبل وقوع أي خلل في التنفیذ و هذا بإرسال مندوبیه

الأشغال ، و تعدیل بنود العقد بتنقیص أو زیادة أعباء المتعاقد معها و لكن في حالة إذا 

ما اقتضت الحاجة لذلك و الغرض من هذه السلطات هو ضمان حسن سیر تنفیذ 

 .الصفقة
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و في حالة ماإذا وقع خلل في تنفیذ الصفقة تلجأ المصلحة المتعاقدة الى السلطات قمعیة 

  : لها لها القانون كحق أصیل و تتمثل في التي خو 

توقیع الجزاءات على المتعاقد في حالة إخلاله في التنفیذ و هذه الجزاءات قد تكون مالیة  -

أو قد تصل حد استعمال الضغط و الإكراه بهدف إجباره على تنفیذ التزامه على الوجه 

 .الذي یستوجبه المرفق العام 

اقدة الحق في فسخ العقد سواء بإرادتها المنفردة أو عكس كما خول القانون للمصلحة المتع -

ذلك و هذا في حالة تقصیر المتعامل المتعاقد في التنفیذ ، كما تنهي المصلحة المتعاقدة 

 .الصفقة العمومیة بصفة نهائیة و هذا في حالة تنفیذ هذا الأخیر لالتزامه

السلطات من القانون حتى ولو لم رغم أن المصلحة المتعاقدة تستمد قوتها في استعمال هذه 

ینص علیه صراحة ، إلا أنها مقیدة إلى حد ما في استعمالها بالمشروعیة و عدم التعسف 

في استعمال السلطة كون الهدف المرجو من هذه الامتیازات هو تحقیق المصلحة العامة و 

دته و لكن لیس ما یرهق و یعاقب الطرف المتعاقد معها ، بل وجب علیها تشجیعه و مساع

 .دون أن یتعدى هذا الأخیر أخلاقیات الوظیفة

  :و في الأخیر و مما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصیات كالتالي 

  النتائج :أولا 

اتجاه المتعامل المتعاقد تتجلى في مرحلة الابرام  هامةتتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات   -1

في وضع دفتر الشروط الذي تضعه بإرادتها المنفردة و في اختیار المتعامل المتعاقد و كذا 

 .في مرحلة التنفیذ تظهر من خلال سلطة الإشراف و التوجیه و كذا توقیع الجزاءات 

یق المصلحة العامة، و لها الحق أساس هذه السلطات هي استهداف المصلحة المتعاقدة تحق -2

 . في إعمالها من أجل حمایة المال العام و تحقیق مقتضیات المصلحة العامة
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بالرغم من السلطات الواسعة للمصلحة المتعاقدة إلا أنها تبقى خاضعة لمبدأ المشروعیة،   -3

فهي تخضع للقانون تفادیا لأي تعسف من طرفها، حیث توخى المشرع الموازنة بین 

 .صلحة العامة و مصلحة المتعامل المتعاقدالم

السلطات الواسعة التي منحها المشرع للمصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد، غیر  -4

 . فعالة، الأمر الذي یستدعي ضرورة تفعیلها ضمانا للتنفیذ الحسن للصفقة العمومیة

  التوصیات : ثانیا 

مرحلة التنفیذ، و ذلك للحد من تقاعس منح سلطات أوسع للمصلحة المتعاقدة خاصة في  -1

 .المتعاملین الاقتصادیین في تنفیذ التزاماتهم

 .تأهیل الأعوان المكلفین بالإشراف على عملیات إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة -2

تفعیل سلطات المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاملین الاقتصادیین، لاسیما في المشاریع   -3

 .الكبرى
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  : الكتب: أولا 

 باللغة العربیة :  

الجزائر ،محمد عرب مصیلا/، دترجمة،الإداریةمحاضرات في المؤسسات ،احمد محیو .1

 .1996طبعة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة

الطبعة  مصیلا،محمد عرب/ ترجمة د ،الإداریةمحاضرات في المؤسسات  ،حمد محیوأ .2

                              .2009 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الخامسة

دار المطبوعات ،  الإداريامتیازات السلطة العامة في العقد ،حمد محمد حمد الشلماني .3

  . 2007 ، الإسكندریة،الجامعیة

، مصر ،دار الفكر العربي، الإداریةالعامة للعقود  الأسس، اويمطسلیمان محمد ال .4

 .5،1991ط

، مطبعة المعارف الجدیدة ،الصفاقات العمومیة والتنمیة  ،عبد العالي سمیر  .5

  . 2010 ،الأولىالطبعة الرباط

وتسویة منازعاته قضائیا وتحكیما  الإداريتنفیذ العقد ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  .6

  .2009 ،مصر ،الإسكندریة،منشأة المعارف 

  .  2012. الجزائر. دارالهدى. الإداريمدخل القانون .علاه الدین عشي  .7

دار الجسور للنشر  ،الطبعة الثالثة.شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، عمار بوضیاف  .8

   .2011 ،والتوزیع الجزائر

، 15/247تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسومالرئاسي عمار بوضیاف، شرح  .9

  .2017،  5، ط 1جسور للنشر والتوزیع،القسم 

دیوان المطبوعات  ،)الإداريالنشاط (الجزء الثاني،الإداري القانون،عمار عوابدي .10

  . 2002 ،الجزائر، الجامعیة
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المطبوعات الجامعیة، ، دیوان 2، جالإداري، النشاط الإداريعمار عوابدي، القانون  .11

  .6،2014ط

  .  2009،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة  ،الإداریةالعقود  ،ماجد راغب الحلو  .12

وعات دار المطب، الإداريدور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد  ،و راضي لمازن لی .13

  .2002 ،الإسكندریة،الجامعیة 

 ،الجزائر،عنابة  ،دار العلوم للنشر والتوزیع  ،الإداریةالعقود  ،محمد الصغیر بعلي  .14

2005. 

مجلة العلوم ،الإداريالعقد  ذفي الرقابة على تنفی الإدارةسلطة ، محمود ابو السعود  .15

  .1997،  1ع،جامعة عین الشمس ، كلیة الحقوق ، القانونیة والاقتصادیة 

كتب دار الثقافة للنشر والتوزیع م،الطبعة الثانیة،العقود الإداریة ،محمود خلف الجبوري .16

  .1998، الاردن، 

  . 2008 ،مصر ،دار الفكر العربي ،الإداریةالعقود ،محمود عاطف البنا  .17

دار المطبوعات الجامعیة  ،الإداريالعقد  إنهاء،مفتاح خلیفة عبد الحمید .18

  . 2007سكندریةالإ

،الوجیز في القانون الاداري، التنظیم الاداري،النشاط الاداري، لباد للنشر  دناصر لبا .19

  .2006، الجزائر ، 

منشورات زین الحقوقیة لبنان  ،العقود الاداریة دراسة مقارنة، نصري منصور نابلسي  .20

  .125ص  ، 1993، 

 باللغة الاجنبیة:  
-Flamme(mauriceandré)traité théorique et pratique des marchés publique 

tome02,bruxelles,bruylant. 1969. 
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  :الجامعیةالمذكراتالرسائل و :ثانیا 

 :رسائل الدكتوراه -1

  :باللغة العربیة . 

دراسة  ،العامة الأشغالالنظام القانوني للجزاءات في العقد  ،هارون عبد العزیز الجمل-

 . 1979،جامعة عین الشمس ، كلیة الحقوق  ، مقارنة رسالة دكتوراه

  :باللغة الأجنبیة . 

-Cherif benaji , l'évolution de la réglementation des marchés publics en algérie, tome 2 ,thése de 

doctorat soutenue á  l'université d'alger ,1991 .   

  :مذكرات الماجستیر -2

سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات  ،سبكي ربیحة-

كلیة  ،الإجراءاتالإداریةستیر في القانون فرع قانون الماجمذكرة لنیل شهادة  ،العمومیة

 . 2013 ،جامعة مولود معمري. الحقوق

  :مذكرات الماستر -3

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال ، اْزرایب نبیل  .1

تخصص ، ر في الحقوقتبات نیل شهادة الماسمذكرة مكملة من متطل، الصفقات العمومیة 

 .2015- 2014بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر  إداريقانون 

قات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي أوسالم یاسین، إبالیدن فارس، مراحل إبرام الصف .2

یتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  15/247رقم 

، تخصص قانون عام للأعمال، قسم قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم 2الماستر 

 .2016-2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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مذكرة لنیل شهادة  ،في عقود الصفقات العمومیة الإدارةالمتعامل مع ،ملیكة بوشریب .3

جامعة عبد ،ة یقلیمتخصص قانون الهیئات الإ ،ون العامشعبة القان، الماستر في الحقوق 

 . 2014 -2013 ،بجایة،الرحمان میرة

جبلاحي سلیم، دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  .4

الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الماستر في 

2014 -2015.  

مذكرة مقدمة لاستكمال  ،الملحق في الصفقة العمومیة ،خلفي جمال عبد الناصر .5

تخصص  ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ميیأكادمتطلبات شهادة ماستر 

  .2016- 2015، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح  ،قانون الشركات

صیاد رحیمة، سعیدي كاتیة، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات  .6

، مذكرة ماستر في الحقوق، قسم القانون العام،  15/247العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي 

  .2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عطة صوفیان، عروج یوتس، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم  .7

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 15/247الرئاسي 

  .2016-2015الرحمان میرة، بجایة، 

  

  : ثالثا المقالات

  :باللغة العربیة  .1

السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في سلامي سمیة، مقال بعنوان الإجراءات  -

 .،  جامعة محمد بوضیاف مسیلة15/247ظل المرسوم الرئاسي 

 :باللغة الاجنبیة  .2

- Achouri , "l'élaboration du cahier des charges " , journée d'etude portant sur les marches 

publiques , université de constantine , 30 novembre 2015. 
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  :المحاضرات : رابعا

تیاب نادیة، سلسلة محاضرات في مادة قانون الصفقات العمومیة، قسم الحقوق، كلیة  -1

 .2015-2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،

المرسوم الرئاسي  لأحكاممحاضرات في قانون الصفقات العمومیة طبقا ،خلاف فاتح -2

كلیة الحقوق ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247

  . 2016-2015، جامعة جیجل ،والعلوم السیاسیة

  :النصوص القانونیة:  خامسا

یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج  ،1967جوان  17المؤرخ في  ،67/90أمر رقم  .1

 .، ملغى1967جوان  27الصادرة في ، 52ر عدد 

المتضـــمن الصـــفقات التـــي یبرمهـــا المتعامـــل العمـــومي  82/145رقـــم الرئاســـي المرســـوم  .2

  .، ملغى13/11/1982المؤرخة في ، 15الجریدة الرسمیة عدد 

ــــــــي  236-10المرســــــــوم الرئاســــــــي    .3 ــــــــق ل  1413شــــــــوال عــــــــام  28المــــــــؤرخ ف المواف

 .، ملغى58ج ر عدد،نظیم الصفقات العمومیة یتضمن ت 2010اكتوبر07

و المتضـــمن تنظـــیم  2015ســـبتمبر  16المـــؤرخ فـــي  15/247المرســـوم الرئاســـي رقـــم   .4

سـبتمبر  20الصـادرة فـي  50الصفقات العمومیة و تفویضـات المرفـق العـام، ج ر عـدد 

2015 .  

ـــــــ .5 المتضـــــــمن تنظـــــــیم الصـــــــفقات  09/11/1991المـــــــؤرخ  91/434ي ذالمرســـــــوم التنفی

 .  13/11/1991المؤرخة في ، 57ج ر عدد،العمومیة 

المتضـــمن دفـــاتر الشـــروط العامـــة المطبقـــة  21/11/1964القـــرار الـــوزاري المـــؤرخ فـــي  .6

الصــادر فــي ،06الجریــدة الرســمیة العــدد رقــم  ، العمومیــة والنقــل الأشــغالعلــى صــفقات 

19/01/1965. 
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 :الاجتهاد القضائي: سادسا 

ملف رقم  ،16/12/1989بالمحكمة العلیا بتاریخ  الإداریةقرار صادر عن الغرفة  .1

 الأولالعدد  ،المجلة القضائیة الجزائریة، والي قالمة ضد)ط.ع(قضیة ،65145

 .1991سنة

مجموعة السنة العاشرة  1962دیسمبر  16العلیا في مصر المؤرخ  الإداریةقرارالمحكمة  .2

 . 34رقم 
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  الصفحة  الفهرس

  أ  مقدمة

  7  الصفقة العمومیة برامإفي مرحلة المصلحة المتعاقدة سلطات : لأولالفصلا

  في وضع دفاتر الشروط بإرادتها  المصلحة المتعاقدةسلطة : المبحث الأول 

  المنفردة

8  

  8  مفهوم دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الأول 

  8  تعریف دفتر الشروط: الفرع الأول 

  8  التعریف الفقهي لدفتر الشروط: أولا 

  9  التعریف القانوني لدفتر الشروط: ثانیا 

  11  أنواع دفاتر الشروط: الفرع الثاني 

  11  العامة  الإداریةدفاتر البنود : أولا 

  11  دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة: ثانیا 

  12  دفاتر التعلیمات الخاصة: ثالثا 

  12  تنظیم دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الثاني 

  13  مكونات دفتر الشروط : الفرع الأول 

  13  ملف الترشح : أولا 

  14  العرض التقني: ثانیا 

  15  العرض المالي : ثالثا 

  15  إعداد دفاتر الشروط: الفرع الثاني 

  16  وضع المواصفات المطلوبة: أولا 

  16 وضع الشروط العامة و الخاصة للصفقة: ثانیا 

  17  وضع الشروط المتعلقة بمعاییر الانتقاء : ثالثا

  19  المتعامل المتعاقد  اختیارفي  المصلحة المتعاقدةسلطة : المبحث الثاني 

  19  طلب العروض كأساس لإبرام الصفقات العمومیة : المطلب الأول

  19  مفهوم طلب العروض: الفرع الأول 

  19  تعریف طلب العروض: أولا 
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  20  المبادئ التي تحكم إجراء طلب العروض: ثانیا 

  21  أشكال طلب العروض : ثالثا 

  22  العروض إجراءات طلب: الفرع الثاني 

  23  الإعلان عن طلب العروض : أولا 

  24  تقدیم العروض : ثانیا 

  24  دراسة العروض: ثالثا 

  25  إرساء طلب العروض : رابعا 

  26  إرساء طلب العروض  اعتماد: خامسا 

  26  لإبرام الصفقات العمومیة  كاستثناءالتراضي : المطلب الثاني 

  27  التراضي البسیط : الفرع الأول 

  27  حالات التراضي البسیط : أولا 

  28  شروط التراضي البسیط: ثانیا 

  29  الاستشارةالتراضي بعد : الفرع الثاني 

  29  الاستشارةتعریف التراضي بعد : أولا 

  30  الاستشارةحالات التراضي بعد : ثانیا 

 31  الخلاصة

  الصفقة   تنفیذفي مرحلة  المصلحة المتعاقدةسلطات : الفصل الثاني 

  العمومیة               

33  

  34  السلطات الوقائیة:الأولالمبحث

  34 والتوجیه  الإشرافسلطة : الأولالمطلب 

الصفقات  تنفیذوالرقابة في مجال  الإشرافمفهوم سلطة :  الأولالفرع 

  العمومیة

35  

  35  والرقابة الإشرافالمعنى الضیق لسلطة : أولا

  36  والإشرافالمعنى الواسع لسلطة الرقابة : ثانیا 

  37  والرقابة الإشرافالقانوني لسلطة  الأساس:الفرع الثاني 
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  37  التعاقدي لسلطة الرقابة الأساس: أولا

  38  لسلطة الرقابة  قانونيال الأساس: ثانیا 

  38  الرقابة لسلطة كأساسالمرفق العام : ثالثا 

  40  استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطة الرقابةضوابط : الفرع الثالث

  40  الضابط العام: أولا

  41  الضابط الخاص: ثانیا 

الصفقات  تنفیذفي مجال  والإشرافصور سلطة الرقابة : الفرع الرابع 

  العمومیة 

41  

  42  الصفقة العمومیة تنفیذسلطة الرقابة على  أشكالالفرع الخامس 

  42  العمومیة الأشغالصفقة  تنفیذسلطة الرقابة على :أولا

  45  صفقة اللوازم تنفیذسلطة الرقابة على :ثانیا

  46  سلطة التعدیل في شروط الصفقة العمومیة: المطلب الثاني 

  46  التعریف بسلطة التعدیل: الفرع الأول

  47  قانونيالتعریف ال: أولا

 47  التعریف القضائي:ثانیا

  

 48  التعریف الفقهي: ثالثا 

اختلف الفقهاء وتعددت : القانوني لسلطة التعدیل الأساس: الفرع الثاني

  في تعدیل الإدارة القانوني لسلطة الأساسحول تحدید  آراؤهم

49  

القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة السلطة  الأساس:أولا

  العامةوامتیازات القانون العام

49  

القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة المصلحة العامة  الأساس: ثانیا

  ومقتضیات سیر المرفق العام

50  

القانوني لسلطة التعدیل في  الأساسموقف المشرع الجزائري من :ثالثا

  الصفقات العمومیة

51  
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  51  ضوابط ممارسة سلطة التعدیل: الفرع الثالث

  52  الصفقة تستدعي التعدیل إبراموجود ظروف ومستجدات بعد : أولا

  52  الإداریةالعام للمشروعیة  المبدأصدور قرار التعدیل في حدود : ثانیا

  53  الصفقة  أجالتنفیذصدور قرار التعدیل داخل :ثالثا

  53  اقتصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع الصفقة: رابعا

  54  بالمرفقاقتصار التعدیل على شروط العقد المتصلة : خامسا

  54  آلیات ممارسة سلطة التعدیل:الفرعالرابع
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 :ملخص

لا شك في أن الصفقات العمومیة من أبرز العقود التي تبرمها الإدارة العامة لاسیما و أنها 

العامة و المرفق العام و بالنظر إلى هذه الأهمیة أولاها المنظم الجزائري تتعلق بالمال العام و المصلحة 

و إلى غایة  67/90العنایة الكبیرة و ذلك عند صدور أول قانون للصفقات العمومیة بموجب الأمر رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  15/247صدور المرسوم الرئاسي  رقم 

  .ر هذا المرسوم إصلاحات هامة تدعم سلطات الإدارة العامة في مواجهة المتعاملین معها ، حیث أق

ولأجل إبراز ذلك تناولنا هذا الموضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالیة هل المشرع 

الجزائري منح المصلحة المتعاقدة الوسائل القانونیة لفرض سلطتها على المتعامل المتعاقد في ظل 

؟  ، و ذلك بتقسیمه إلى فصلین تطرق أولهما إلى سلطات الإدارة في مرحلة  15/247وم رقم المرس

  .الإبرام و ثانیهما سلطات الإدارة في مرحلة التنفیذ

  

  

Résumé  

Les marchés publics sont indéniablement parmi les plus éminents contrats que 

l’administration publique conclue étant donné du lien qu’il a avec les deniers publics, 

l’intérêt public et le service public et la grande importance accordée par le législateur 

algérien et ce dès la promulgation de l’ordonnance 67/90 jusqu'au décret présidentiel 

67/90 portant organisation des marchés publics et les délégations du service public qui a 

approuvé de réformes pertinentes soutenant l’administration publique face à ses 

partenaires. 

Le présent mémoire traite de ce sujet et tente de répondre à la problématique 

suivante: Le législateur algérien a-t-il accordé au service contractant les moyen légaux 

pour imposer son autorité à l’opérateur contractant dans le cadre du décret 15/247? 

Nous l’avons divisé en deux chapitres; le premier est consacré aux pouvoirs de 

l’administration lors de contracter, quant au deuxième chapitre, il traite des pouvoirs de 

l’administration dans la phase d’exécution.                          

  


